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الحمد لله الذي أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث ٠.‏ وشرع 
هم وسائل الكسب الحلال . وحثهم على طلب الرزق والابتغاء من 
فضله . وجعل البيع والتجارة عن التراضي من المياحات التي يتوصل 
بها إلى امتالاك الأموال وتبادل الأعيان والمنافع . ليكون ذلك إحدى 
وسائل عمارة الأرض التى استخلفهم فيها . 

والصلاة والسلام على النبي البشير النذير محمد الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين ء فبين للناس أحكام معاشهم ومعادهم . وهداهم الى 
الصراط المستقيم في دنياهم واخرةهم . فأحل الخلال وحرم الخرام . 
وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنبارها . لايزيع عنبها الا هالك . 

وبعد : فإنه لما كانت البيوع من مقومات الحياة » ومما يبتلى به كل 
فرد فيها . إذ هى أهم وسائل تبادل الأموال . ولايستغنى عن مزاولتها 
أحد . كانت الحاجة إلى معرفة أحكامها . وتمييز المباح منها من غيره 
ماسة وقائمة في كل حين . بل إن العلم بها متعين على كل فرد يرغعب 
ممارسة البيع والشراء » وهذا قال بعض السلف : من لم يعرف ا خلال 
والحرام من البيوع فلا يحل له مزاولة البيع والشراء ‏ أو كلاما هذا 
معناه . 

من أجل ذلك رأيت أن أخصص هذا البحث لذكر البيوع المنبي 
عنها نصاً في القرآن والسنة المطهرة ء وبيان مذاهب العلماء في حرمة 
تلك البيوع ويطلانها وحاولت جمعها في موضع واحد . وتصنيفها 
حسب سيب النهي عن كل منها ء ليتسنى لكل مسلم الإحاطة بها في 
يسر وسهولة . حتى يستطيع تجنبها في تهبارته » وتعامله مع الناس . 

هذا بالإإضافة إلى غرض علمي يخص الباحثين في الفقه الاسلامي 
وأصوله وهو تطبيق بعض القواعد الأصولية على الفروع الفقهية . 
ليتأكد بذلك مدى صلاحية هذه القواعد للتطبيق ٠.‏ كما يظهر وجه 
خالفتها إن وجدت مخالفة . 
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والقاعدة التى مبدف هذا البحث إلى معرفة تطبيقاتها على كتاب 
البيوع هى « دلالة الغبى على التحريم والبطلان أو عدمها » هذا وقد 
كان الإعتماد في جمع صور الييوع المنهبى عنها نصا على كتاب الله أولا . 
ثم كتيب أحاديث الأحكام مثل منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية . 
وبلوغ المرام لللحافظ ابن حجر العسقلاني » وعمدة الأحكام 
للمقدسيي . والإلمام لابن دقيق العيد .» وشروح بعض هذه الكتب 
مثل نيل الأوطار . وإحكام الأحكام . وسبل السلام . وغيرها . 

هذا بالاضافة إلى الكتب العامة في السنة كالصححيحين والسئن 
الأريعة والموطأ وغيرها . 

وقد يلاحظ القاريء أنني عندما أشير إلى تخريجح حديث من 
الأحاديث فغالباً ما أذكر أحد كتب أحاديث الأحكام ٠‏ إما بمفرده أو 
مع الكتاب الذي أخصرج فيه أولا . وبخاصة إذا كان غير 
الصحيحين . والسبب في ذلك يعود إلى أن كتب أحاديث الأحكام 
المذكورة وشروحها قد عنيت بالصحيح من الأحاديث والتتبيه إلى مافي 
بعضها من ضعف ء فضلا عن أن شراحها قد أضافوا إليها الروايات 
الأخرى مع ذكر ماني أسانيدها من مقال لأهل العلم بالحديث . الأمر 
الذي يجعل في الرجوع إليها غنية عن مراجعة الحديث ني أصوله من 
الستن ونحوها التي تحتاج إلى دراسة السند ليتميز الصححيح من غيره . 
مما لايستطيعه إلا المتخصص في علم الرجال . 

هذا وكان الإعتماد أيضا في معرفة المذاهب الفقهية على الكتب 
المحررة المشهورة في كل مذهب على حدة . مع الرجوع إلى كتب 
الخلاف كالمغتى والمجموع والمحلى ونحوها . كما سيتضح ذلك من 
هوامش البحث وقائمة المراجع : 

وقد قسمت البحث إلى تمهيد وستة مياحث - التمهيد ونحته 
مطليان :- 
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أحدهما : في معنى النبي وصيغه ودلالته على التحريم والبطلات . 
الثاني : في معنى البيع وأركانه وشروطه وأقسامه . وأوجه المنع في 
البيوع المنهبية . 

المبحث الأول - في البيوع المغبي عنها لعدم مالية المبيع . 

المبحث القفاني - في الييوع المنبي عنها لما فيها من الربا . 

المبحث الثالث - في البيوع المنبي عنبها لما فيها من الغرر . 

المبحث الرابيع - في البيوع المنهي عنها لما فيها من الغش والتدليس . 
المبحث الخامس - في البيوع المنهي عنها لتعلق حق الغير بها دون الملك 
الميبحث السادس ‏ في البيوع المنبي عنها للحال التي وقعت فيه . 


وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ء وأن يبارك 


فيه . ويتفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصل الله وسلم وبارك على 
نبيتا بحمد وعلى اله وصححيه 1 


ديه 


تمهيد فى مطلبين 
أولا : معنى النهىي » وصيغته » ودلالته على التتحريم والبطلان . 


ثانيا : معنى البيع وأركانه وشروطه وأقسامه ١‏ وأوجه المنع في 
البيوع المنهيك . 


(( 


أولا : معنى النهي وصيغه ودلالته على التتحريم واليطلان 
ع( معنى النهي لغة : 


النبي لغة مصدر نهى ينبي . ضد الأمر . وقيل : خلاف الأمر. 
ومعناه : المنع يقال : غهاه عن كذا . أى منعه عته . ومنه سمى العقل 
بية . لأنه ينبي صاحبه عن الوقوع فييا يخالف الصواب ويمئعه 
عنه() _ 

(ب) معنى الغبي شرعاً : 

إختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النهي في الإإأصطلاح 
الشرعي » وذلك بسبب اختلافهم في أمور يرى البعض متهم أنه لابد 
منها لتحقيق معنى النهي » ويرى البعض عدمها ووجوب توافر أمور 
أخرى . 
فقد عرفه الغزالى بأنه « القول المقتضى ترك الفعل'2) وعرقه أبو يعلى 
الحنيل بأنه « قول القائل لمن دونه لاتفعل”» . وقال النسفي من اخحنفية 
فى تعريفه « هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لاتفعل9*»» . 

٠‏ وفرقه اين الحاجب المالكي بقوله « النبي اقتضاء كف عن فعل على 
جهة الإاستعلاء2') . | 

كنا عرفه أبو الحسين البصري المعتزلي بقوله « هو قول القائل لغيره 
لاتفعل على جهة الاستعلاء إذا كان كارهاً للفعل ء» وغرضه أن 
لايفعل”'') . 
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فه 


وحيث أننا بصدد تعريف النهي ني الإصطلاح الشرعي ١‏ وهو في 
الشرع قد يكون بالقول أو بغيره مما يدل على طلب الترك . كما أن طلب 
الترك قد يكون من الأعلى للأدنى والعكس . وقد يصدر من اللفظ أو 
غيره مايدل عليه . مع أن من صدر ذلك منه لايريد ترك المهبي عنه في 
حقيقة الأمر وواقعه . وإننما يريد ابتلاء المعبي واختباره . 

بئاء على ذلك كله يترجمح لنا في تعريف النبي شرعاً أنه و طلب ترك 
الفعل بلا تفعل أوما يقوم مقامها . 

ليشمل طلب الترك بالقول وبغيره » ويشمل طلب الترك من الأعلى 
للأدنى وعكسه سواء أكان على سبيل الاستعلاء أو بدونه » فإن صيغة 
العبي ومايقوم مقامها تدل على ذلك ظاهراً . مالم يصرفها صارف من 


؟) صيسغ الدهي : 


للعبي عند أهل اللغة وعامة السلف صيغة تدل عليه بالوضع اللغوي 
حقيقة ء خلافا لبعض القائلين بالكلام النفسيى22 . 

وصيغة النبي الموضوعة له عند أهل العربية هى ( لاتفعل ) للمغرد 
المذكر ولغيره بزيادة علامته الخاصة به من ياء التأنيث أو تونها . أو الف 
المثنى أو واو اللباعة » . 

ومثل صيغة « لاتفعل » في إفادة طلب الترك صيغ لفظية كثيره منها : 
اسم لاتفعل من أسماء الأفعال مثل « مه » فإن معناه لاتفعل و « صه » 
فَإن معثئاه لاتتكلم . 

والأفعال الي يصيغة الأمر ومعناها النبى مثل « كفف ) و(« ذر )ا ى 
« دع ) و« اجحتنب » و «١‏ اتررك » كنوه , 


لالب بابب سس سس 2 
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إلى 


أساليب القران والسنة في المهى : 


وقد يأتي التعبير عن طلب ترك الفعل في القرآن والسئة كيا هو أيضاً 
في أساليب العرب . بعبارات وتراكيب أخرى غير ماذكر متها : 

وصف الفعل بأنه ظلم كقوله تعالمى # ومن أظلم ممن افترى على الله 
الكذب أو كذب باياته إنه لابفلح المجرمون 200 

أو بعدم حب الله له كقوله تعالى إ ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ماني قلبه وهو ألد الخصام . وإذا توولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والتسل والله لايحب الفساد 0#" . 

أو ذكر الفعل مقروناً بالوعيد . كقوله تعاللى # ويل للمطففين ء 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون ج24 . 

أو تشبيه مرتكب الفعل بالصورة القبيحة . كما في قوله تعالى # الذدين 
يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
امسن 22 

أو بمخاصمة الله لصاحب الفعل ١‏ مثل قوله وَلٍ ( قال ربكم : ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة ؟ رجل أعطى بي ثم غدر : ورجل باع حرا 
فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولى يعطه أجره )22 

أو بالنص على تحريمه 2 كقوله 5ة ( إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم ...)00 

إلى غير ذلك من الأساليب والتراكيب المنتشرة في الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة . 


. ١١ا/ سورة يونس أية‎ )١( 
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459 سورة المطففين ؟؛ 5-١‏ . 
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() دلالة النهي على التتحريم والبطلات 
0 دلالة الغبي على التتحريم 


ترد صيغة النهى في استعالالات أهل اللغة لعدة معان ع منها : 
التحريم والكراهة والتهديد والإرشاد والتحقير وبيان العاقبة والتيئيس 
وغيرها . 
ولاخلاف بين الأصوليين في أنها مجاز فيما عدا التحريم والكراهة 
ولكن أختلفوا ني أيهها تكون حقيقة على عدة مذاهب أشهرها حمسة 
هى : )١(‏ 
(1) اهبا حقيقة في التحريم . واستعاطا فيها عدا ذلك من الكراهة 

وغيرها مجاز . وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . وهو الذي عليه المحققون من 
أهل اللغة والاآأصول . 2 


ومن أدلتهم على ذلك : 


(أ) أن العقل يفهم من الصيغة المجردة عن القرينة : الحتم 
ولزوم الامتناع وذلك دليل ال حقيقة . 

و2 وأن السلف استدلوا يصيغة النبي المحردة عن القرينة على 
التحريم والحظر والأمثلة على هذا كثيرة . لاحاجة إلى 
الإطالة يذكرها . 

(؟) وذهب فريق من الفقهاء والأصوليين إلى أن معناه الحقيقى الكراهة 

واستدلوا على ذلك : يأن الغهبي إنا يدل على مرجوحية المنهى عنه . 

وهذا لايقتضى التتحريم . بل الكراهة . ْ 

وأجيب عن ذلك بعدم التسليم به . بل أن السابق إلى الفهم عند 

التجرد عن القرينة الصارفة هو التحريم . 


)١(‏ أحكام الامدى ج 7 ص ١714‏ وجمع الجوامع ج ١‏ ص 55" وشرح الكوكب المثير ج 8 , ص #امم/ 
وإرشاد الفتحول ص 1١١٠١‏ . 
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وذهب اخر ون إلى أنها مشتركة بين التحريم والكراهة إما اشتراكا 
لفظيا أو معنويا . بدليل ورودها ني الشرع وني كلام أهل اللغة 
لكل من المعنيين . فلا يتعين أحدحما إلا بقرينة . وإلا كان حملها 
على أحدهما ترجيحا من غير مرجح . 
وأجيب عن ذلك : بأن دعوى الإشتراك غير مسلمة ء وأن النبي 
عند تجرده عن القرائن لايحتمل غير التحريم ٠‏ كيا مر في دليل 
الجمهور . وأن وروده لغير التتحريم لابد أن يكون مصحويا 
بقرينة . 
وذهب الحنفية إلى أنها تكون للتحريم إذا كان الدليل قطعياً 
وللكراهة إذا كان الدليل ظتيا . 
وأجيب عن ذلك بأن الخلاف إنما هو في صيغة طلب الترك أتقتضي 
التحريم أم غيره . وهذا طلب قد يستفاد بقطعي فيكون قطعياً وقد 
يستفاء بظني فيكون ظنيا ٠‏ فلا أثر لقطعية الدليل وظنيته في إفادة 
الصيغة التحريم أو عدمه . بل المنبي عنه قد يكون محرماً قطعاً 
لقطعية دليله » وقد يكون محرماً ظتاً لظئية دليله2" . 
وذهب بعض الأصوليين إلى الوقف . لورود صيغة النبي ني الآدلة 
الشرعية وني كلام أهل العربية تارة للتحريم وتارة للكراهة 2 
ولاامرجح . 
والجواب عن هذا أن ماورد للكراهة سواء ني كلام أهل العربية أو 
في خطاب الشرع إنما هو مقترن با يصرفه عن التتحريم إلى 
الكراهة كغيرها من المعاني الأخرى سوى التحريم . 
هذا وبالنظر في المذاهب المذكورة وأدلتها يتبين رجحان القول 
بدلالة الغبي المطلق على التحريم حقيقة » وأنه فيها عداه يجاز له 
يحمل عليه إلا بقرينة » وذلك ما عليه أكثر الفقهاء والأصوليين . 
وبما يؤيد هذا المذهب أنه يتتيع النصوص التي وردت في غير 
التحريم نجدها مصحوبة ا صرفتها عن الحقيقة التى هى 
التحريم إلى المحاز وهو سائر المعاني بما فيه الكراهة ٠‏ وائله أعلم 





١-إرشاد‏ الفحول ص ١١٠١‏ 
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وب) دلالة المي على البطلات أو الفساد 


للفقهاء والأصوليين خلاف مشهور في دلالة النبي على البطلان 
أو الفساد وعدم دلالته . 

وقبل أن نتعرض لذكر مذاهبهم في ذلك لايد لنا من بيات معاني 
كل من الصحة واليطلان والفساد ء لأنه لابد من تصورها قبل 
الحكم على الأفعال بها . 
معتى الصحة : 

الصحة في اللغة ضد السقم . وهى انعدام المرض والبراءة من 
كل عيب 5')أما في اصطلاح الااصوليين فقد عرفها ابن اطيام 
الحنفي يأغها « ترتب المقصود من الفعل عليه )2 . 

وعرفها البيضاوي بأنها « استتباع الفعل غايته )9 . 
والغاية من الفعل ني عقود المعامللات عبارة عن ترتب اثارها عليها 
من ثبوت الملك . وحل المبيع والثمن في البيع . وحل التمة 
وثبوت التسب في عقد التكاح ونحو ذلك . وأما الغاية في 
العبادات فهى عند المتكلمين موافقة الأمر . وعند الفقهاء : 
سقوظ القضاء ء وقال ابن المام : هى اندفاع وجوب القضاء”* . 

هذا وللحنيفة اصطلاح خاص في تعريف الصحة في المعاملات 
إذ يعرفونها يكون العقد يترتب عليه أثره المقصود منه مع عدم طلب 
التفاسخ شرعا . 

ويعبرون عن الصحيح بأنه ما كان مشروعاً بأصله ووصفه أو 
بأنه « ما استتيع غايته المقصودة منه ولم يطلب فسخه شرعاً »(*» وقد 
ذكروا ذلك ليقابلوا به الباطل والفاسد في اصطلاحهم كما سيأتي 





. 74١ القاموس . ج١١ . ص‎ )١( 

هع التعحر ير مع شرحه التيسير . ج 9 2 و8 * 

(*) المهاج مع شرحيه للاسنوى والبدخشى ء بج ١‏ ص لاه . 

(5) نجاية السول . ج ١‏ . ص لاه والتحرير مع شرحه التيسير » جا ص 4"” . 
26:١‏ التحرير ج ” . ص 5*5 ومسلم الثبوت . جا . ص ١١7‏ : 


2) 


معنى الببخلات : 

البطلان لغة مصدر بطل . وهو ذهاب الثبىء ضياعاً وخسراناً ع 
والباطل نقيض الحق2 . 1 

أما في اصطلاح جمهور الأصوليين . فالبطلان نقيض الصحة ء 
والباطل نقيض الصحيح . فالبطلان عدم استتباع الفعل غايته » 
فهو في المعامللات عدم ترتب اثارها عليها من ثبوت الملك وحل 
الإنتفاع وتسحوهما . 

وفي العبادات كون الفعل واقعا على خلاف أمر الشرع عند 
المتكلمين . وكونه غير مسقط للقضاء ء. أو غير دافع لوجوب 
القضاء عند الفقهاء 20 . 

وهو عتد الحنفية في المعاملات كون العقد لايترتب عليه أثره 
المقصود منه مع طلب التفاسخ شرعا : 

وقالوا عن الباطل بأنه ما كان غير مشروع لا يأصله ولا 

بوصفه”” , 


معئى القفسا : 

الفساد لغة مصدر فسد كنصر وعقد وكرم . ويهمو صد 
الصلاحء ويطلق على أخذ المال ظلياً وعلى الجدب .““أما ني 
الاصطلاح الأصولي فهو عند الجمهور منهم غير الحنفية مرادف 
للبطلان ء. فهها بمعتى واحد ويقابالان الصحة . 

وعلى هذا فتعريف الفساد في اصطلاح جمهور الأصوليين غير 
الحنفية هو تعر يف البطلان السابق ذكره2" . 





. 7١ا ص‎ . 1١ القاموس ج” . ص ه5" ولسان العرب ج‎ )١( 

22 بباية السول ج ١‏ .2 ص 8ه ء وتيسير التحرير ج ا ص 73755 . 

47 تيسير التحرير ج 7 ص 775 وفواتح الرموت ‏ ج ١‏ ص ١17‏ . 

(54) القاموس ج ١‏ . ص ه”7 . 

(0) منهاج الوصول ج ١‏ ص 7ه وتيسير التحرير ج 7 ص 77 وشرح مختصر اين ا-لماجب ج ” 
ص م وجمع التوامع بشرح المحلى ج ١‏ » ص ١55‏ . 


2) 


وآما الحتفية فللفساد عتدهم معنى مغاير لليطللان ٠‏ إذ يعرفوته في 
المعاملات يكون جوسوسيع وب تاجيا مع طلب التفاسخ 
5 شرعا١١)‏ 
فالفرق بين الياطل والفاسد عند الحنفية أن الياطل لايترتب عليه أثره 
اليا ا ا ا 
فسخه شرعاً على تفصيل في الفروع » سيتضح قريبا 
ا 0 
كان لهذا الاصطلاح الخاص بالحنفية أثر ني الفروع الفقهية إذ خالفوا 
الجمهور في كثير من المنبيات فقالوا يفسادها حسب اصطلاحهم ١‏ في 
حين أن الجمهور يرون يطلانها » كما سيتضح ذلك من خلال ثنايا هذا 
الصحرث . 
أقسام الفعل المنبي عنه من حيث تعلق النهبي به : 
يقسم الأصوليون والفقهاء الفعل الممبي عنه يحسب تعلق النهي به 
إلى ثلاثة أقسام هى د 
)١(‏ منهى عنه لعيئه .» سواء أكان النبى عنه لذاته أو الحزثه . 
معال الأول : الغبي عن بيخ الفضاة :عل تقس جعل الرى 
5 . بمعنى إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع © . 
ومثال الثاني : العهبي عن بيع الملاقيح والمضامين : لأن النبي عنه 
لأجل جهالة المبيع أو عدمه أو عدم ماليته أو عدم القدرة على 
تسليمه . وهو جزء العقد 2©9. 
(؟) منبي عنه لوصفه الملازم . مثل العبي عن الربا ء فالغبي ليس وارداً 
على ذات العقد أو جزئه ٠‏ لاستكهال أركانه وشروطه . بل النبي 
عنه بسب الزيادة في أحد العوضين بدون مقابل 2 وعد الزيادة 
وصف ملازم للعقد لاينفك عته ٠.‏ بمعنى أنها لاتتحقق ق على ذلك 
الوجه يدونه . 





: ١١7 ص‎ ١ التحر ير وشرحه التيسير جا 7 ص 5م؟ . ومسلم التبوت جا‎ »25١( 

20 اصول السرخسيى ج ١‏ ص ٠١‏ وتيسير التحرير ج ١‏ ص 5لا وشراح جمع اللتوامع ج ١‏ ص ٠٠‏ 
١‏ ٠؟‏ وحاشية الدسوقي ج 7 ص 4ه 1 

2:0 نيل الاوطار جد ه ص ١١56‏ -/ا5ل5 . 

)2 حاشية ابن عابدين جاه ص 7ه وشرح منتهى الارادات ج 7 ص ١417‏ ومغني المحتاج ج 7 ص ين 
وسياي بيان معنى كل منهها 


)1١5( 


ويجدر التنبيه هنا على أن كثيراً من أمثلة هذا القسم مختلف فيها 
فبعض الفقهاء كالحنفية يعدونها منه. ومن ذلك بيوع الريا 
وبعضهم يعدونها من القسم الاول وهو المنبي عته لعيته . 

(60) منهي عنه لغيره . ويعبر عنه بالممبي عنه لآأمر خارج أو لوصف 
مجاور كالبيع عند نداء الجمعة ١‏ فالنبي عنه لا لذاته ولا لوصف 
ملازم له غير منفك عنه . وانا هو لأمر خارج . وهو منع السعي 
إلى صلاة الجمعة . فهذا الوصف يمكن انفكاكه عن البيع . فقد 
يحصل السعي مع وجود البيع . كما لوتبايعا وهما في طريقههما إلى 
الصلاة . وقد يتخلف السعي بدون البيع » كما لو اتشغل يأمر 
آخر أو تأخر تهاوناً وكسلل . 

هذا وقد كان هذا التقسيم أثر في اختلاف الفقهاء والأصوليين 
في اقتضاء النهبي البطلان المرادف للفساد في بعض الأقسام وعدم 
اقتضائه في البعض واقتضاء الفساد ني البعض الآخر كيها سئرى 
ذلك عند ذكر المذاهب في الفقرة الآتية : 


المذاهب في اقتضاء النهى البطلان أو عدمه : 

من تتبع كلام الأصوليين والفقهاء في المسألة نجدهم اختلقوا في 
اقتضاء النبى البطلان أو عدمه على عدة مذاهب . يمكن حصر 
أشهرها وأظهرها في خمسة هى : 


أنه يقتضى البطلان مطلقاً » أي سواء أكان الغبي لذات الفعل 
أم لوصفه الملازم أم لامر خارج وسواء أكان ذلك قِ العبادات 
وهذا هو المشهور عند الحنابلة والظاهرية 6( ومتسوبتب إلى الإإمام 
مالك 260 ., 
)١(‏ أنحكام الامدى جا ا ص ١75‏ ونزهة القاطر ج ا ص ١١7‏ وجمع اللتوامع ج ١‏ » ص 14١١‏ 
وأسحكام ابن .حزم 


)١( 


المذهب الثاني : 


أنه يقتض البطلان في العيادات والمعاملات إذا كان العبي عائداً إلى 
ذات الفعل المبي عنه . كصلاة الحائض وصومها وبيع الحصاة 
والمضامين والملاقيح ونحوها . 
أو إلى وصف ملازم له ء كصوم يوم العيد وبيع درهم بدرممين وكالوطء 
زناءولايقتضيه إذا كان لأمر خارج كالوضوء بماء مغصوب وكالبيع عئد 
النداء للجمعة وهذا مذهب الأكثر من الشافعية والمالكية وغيرهم . كما 
نسبه إليهم اين السبكي وغيره 2 . 


أنه يقتضى البطلان في العبادات دون المعامللات . وهذا مذهب أبي 
االحسين البصري من المعتالة ع ونسيه ابن السبكي إلى الغزالي وفخر 
الدين الرازي وهو اخحتيار ابن اطمام من الخنفية ('2 . 


أنه لا يقتضى البطلان ولا الفساد مطلقاً ٠‏ لاقي العبادات ولافي 
المعاملاات وهذا اختيار بعض الشافعية ٠‏ منهم القفال » ونسبه الغزالي 
والقراني واين السبكي الى أبي حنيفة ٠‏ كها نسب إلى محمد بن الحسن 
وهو مذهب كثير من المعتزلة (" . 


. ١١١ ء. وحاشية الدسوقي جب 7 . ص 4ه . وإرشاد الفحول ص‎ 1١ ١ ص‎ . ١ جمع الجتوامع ج‎ )١( 

(5) المعتمدد رج 1 . صن 184 . وجمع اللجوامع ح ١‏ . ص 4١٠ ١‏ . وإرشاد الفيحول ص ١١١‏ . والتحرير 
مع التيسير جد ١‏ . ص ثلا و5 . صصص 5ظالا . 

052 المستصفى ج ”ا . ص /الا . وجمح الجوامع ج ١‏ . ص 1١١‏ . والمعتمد جا 1١‏ . ص ١84 . ١8‏ 
وإرشاد الفحول ص ١١١‏ . 


)١1( 


أنه يقتضى البطلان المغاير للفساد إذا كان النبى لعين الفعل . 
ويقتضى الفساد لا البطلان إذا كان النبي لوصف ملازم » ولايقتضى 
بطلاناً ولا فساداً إذا كان العبي لأمر خارج مجاور . وهذا هو المشهور 
من مذهب الحتفية”'' . 

وجدير بالذكر أن القائلين باقتضائه البطلان والفساد مختلفون في منشأ 
دلالته أهى اللغة أم الشرع أم العقل2"0. أم هى الأمور الثلاثة وهذا هو 
الراجح . 

تلك هى أشهر المذاهب في المسألة . وقد استدل لكل منها بأدلة تبين 
رجحاته وسبب الأخذ به عند أصحابه . وقد ذكرنا أقوى تلك الأآدلة 
ومناقشاتها في ببحث مستقل . وظهر لنا رجحان مذهب القائتلين بدلالته 
على البطلان مطلقاً مالم يصرفه عن ذلك دليل راجح 9) 

والذي يبمنا في هذا البحث معرفة أن هذا الاختلاف في دلالة المي 
على البطلان والفساد أو عدمها كان له أثر في الفروع الفقهية ء. ومنها 
البيوع التى سنتعرض في بدحثنا هذا للمنبي عنه منها ؛» وذكر مذاهصب 
الفقهاء في ا_لحكم ببطلانها أو عدمه ' كا سيتضح من خلال اليبعحث ' 


)١(١‏ المنار وحواشيه ج ” . ص 5769 . 73458 . وتيسير التحرير جا 1 . صن ايام ا لارام ل 
)2 التحرير مع شرحه التيسير جا ١‏ ا ص ثلا" . 
99) انظر « دلالاات العبي وأثرها ني الفروع الفقهية » ببحث نشر بمجلة جامعة أم القرى ء العدد الأول . 


فيه 


ثانيا : تعريف الببع ٠‏ وبيان أركانه » وشروطه )2 وأقسامه وأوجه 
المع قى البيوع المنهية 


: تعريف البيع في اللغة وني اللإصطلاح‎ )١( 


(آ) البيع لغة مصدر باع . مأخوذ من الباع للإنسان . لأن كلا من 
المتبايعين يمد يده إلى الآخر أخذا واعطاء . أو من المبايعة . أي 
المصافحة . لأن كلا من المتبايعين يصافح الآخر عند البيع غالبا . 


ويطلق على أمرين : 

أحدهما ‏ قسيم الشراء وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البيع : 

وحده : نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء : قبول ذلك 
على أن لفظ كل منهما يقع على الآخر . تقول العرب : بعت بمعنى 

ب 5 - - 3 هس 500 - (١1)يم‏ 5ك 

شريت وبالعكس . وقال تعالى *“# وشروه بثمن بخس 27 أي باعوه . 

معاوضة قال الشاعر : 


مابعتكم مهجتي إلا بوص ل _لكم 
ولا اهام ب ينا إلا يدا بيلك د 


(س) تعريقه اصطلاحعا : 





والبيع في اصطلاح الشرعيين : مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً 
بأحدهما أو يمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وقرض 20 , 





)251 الاية ٠‏ من سورة يوسفا . 
)225 أنظر المعنى اللغوي للبيع ني القاموس سج ٠‏ ص والمصباح المنير ص 5ه ٠‏ ومختار الصحاح ص ٠١‏ . 
,2 شرح منتهى اللإإرادات جح ؟ ٠‏ اص 1١5٠‏ 20 وهذا عند الحنابلة وهو الذى اخترتام 2 ولسائر الفقهاء 
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فالمبادلذ الاخذ والعطاء بين اثنين فأكثر . وفيه إشارة إلى أنه لابد للبيع 
من اثنين حقيقة اتفاقا . أو حكما على خلاف في بعض الصور . 
و« عين مالية » هى كل جسم أبيح نفعه أو اقتناؤه مطلقاً . فيخرج به 
الخنزير والميتة والحشراات الى لا نع فيها ٠‏ والكلب على خللاف في 
بعض أنواعه .2١١‏ 
و » الممنشعة المباحذ مطلقا هى النى لاتحتص اباحتها ببحال دون حال . 
كممر في دار . أو بقعة تحفر بثرا . ويخرج بذلك مالايباح الانتفاع به 
إلا فى حال الضر ورة كالميتة »و « للتسلك » احترازا عن الاعارة مقابل 
الاعارة مثلا و « على التأبيد. » بأن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل 
معلوم . فيخر ج بذلك الاجارة . 

ولما كان الريا في صورته مشابها للبيع . ومخالفا له في الحكم . وكذلك 
القرضص. . لما كان فيه صورة مبادلة مال بي الذمة بيال حال . فيد خل كل 
منهم| في التعر يف . احتيجج إلى إخراجههما بقيد « غير ريا وقرض 70" . 


(؟) اركان البيع وشروطه : 
(آ) اركان البيع : 
ركن الشبيء لغة : جانبه الاقوى . أو هو جزء الماهية .7" 


واصطللاحا : مايقوم به الشيىء ا التقوم ٠‏ لامن القيام 1 
وقيل : هو مايتم به الشىء وهو داخل فيه 7(؟) 





)1١(‏ سثل كلب الصيد والحراسيةا الطر صن ”٠١‏ ميم عدا البعحت 
(") تراج متتهى اللاراداتت ب ج75 ) جس ا ١1٠‏ 
(“) مختار الصحاح ص ه55 2 والمصباح المير . ص 555 . 


(غ) اللتمر يقاب للحرجاى . صر ١١+‏ 


)1١9( 


وأركان البييع عند مهور الفقهاء غير الحنفية ثلاثة متضمنة 
لضي 50ااشني. .+ 
عاقد . وهو البائع والمشتري . ومعقود عليه. وهو الثمن 
والمثمن . ومعقود به وهو الصيغة : الإايجاب من أحد المتبايعين 
والقبول من الآخر ء أو ما يقوم مقام الصيغة كالإشارة المفهمة من 
غير القادر على النطق والمعاطاة على خالاف وتفصيل . أما الخنفية 
فلم يعتبروا ركنا للبيع سوى المعقود به . أي الإيجاب والقبول 
الدالين على الرضا بالتبادل . 

وعيروا عن العاقد بأنه أهل العقد . وعن المعقود عليه بأنه 
الملحطل ©2. 


وب) شروط الييهيلع: 


للبيع شروط عدة لايصح إلا بها . منها مايرجع إلى العاقد ومنها 
مايرجع إلى المعقود به . ومتها ما يرجع إلى المعقود عليه . وقد ذكرها 
الفقهاء بالتفصيل والتمثيل لما يخالفها . وذكروا الصور الكثيرة التي 
تتحقق فيها والتي لاتتحقق على اختلاف بينهم في تحققها وعدمه في 
بعض الصور . 
وسنذكر تلك الشروط بإيجاز . لأن ما يخرج بها هو في الواقع من 
البيوع الممبي عتها . 





26١١‏ شرح منتع الإرادات . ج 5 . ص 1١41٠‏ . ومغتى المحتاج ج 7 . ص ا . شرم الدردير مع 
حاشيته الدسوقي ٠.‏ جدا” . ص ” . 
)»2 شرح فتح القدير . ج 5 . ص 48 وحاشية ابن عابدين ع جه 4 ع ص 504 . 
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شر وط العاقفغد 8 





يشترط في العاقد شرطان أساسيان (2)0: 
أحدهما أن يكون جائز التصرف وهو « الحر البالغ العاقل الرشيد » فلا 
يصح بيع المجنون مطلقا . ولابيع الصغير والسفيه والرقيق إلا في 
الشىء اليسير عند الحنابلة . أو يإذن ولي الصغير المميز والسفيه » وإذن 
السيد لعبده 57) 

والحنفية يشترطون العقل والتمييز » ولايشترطون البلوغ ("©. 
الثاني أن يكون العاقد راضيا مختارا فلايصح مع إكراهه بغير حق 
إتفاقاً » وني بيع المكره بحق خلاف فمنهم من أجازه كالحنابلة ومنهم 
من فصل » وفي لزومه تفصيل عند بعضهم وتفريق بين الاكراه على الييع 
والإكراه على سبيه 2©©0. 


شروط المعقود به ( الأ جاب والقبول (( 


يشترط في صيغة البيع عند الفقهاء شرطان : 
أحدهما ‏ توافق الإيجاب والقبول في الجنس والنوع والصفة والقدر 
والحلول والأجل . وذلك بأن يقبل أحد الطرفين ما أوجيه اللآخر ويما 
أوجبه . فان خالفه بأن قبل غير ما أوجب أو بعضه أو بغير ما أو جب 


أو ببعضه لم يتعقد البيع . 


2 7 ء. وحاشية الدسوقي . ج ” . ص 4 » ومغني المحتاج ج‎ ١4١ ” شرح منتهى الإرادات . ج‎ )١1١ 
ْ . 5١08 ص لا وحاشية ابن عابدين 2 ج 5 .2 ص‎ 

232 شرح منتهى الإرادات . ج 7" . ص ١435‏ . 

(؟) ححاشية ابن عابدين . ص 65١54‏ . 

(*)» شرح منتهى الإرادات . ج "ا ء ص 141١‏ ء ومغني المحتاج . ج 7 ص 7 وبحاشية الدسوقي ٠.‏ جه 27 
ص ١‏ . 
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الثاني إتحاد مجلس العقد ؟« وأن لايطول الفصل بين الإيجاب والقبول 
بها يدل على الإعراض عرقاً . وقد زاد بعض الفقهاء ء كالشافعية شروطأً 
أخرى فيها توع تفصيل »2 ليس هذا محله 20 . 


شروط المعقود عليه )0 الثمن والمثمن ( 


يشترط في المعقود عليه ثمناً أو مثمناً عدة شروط :” 

ألخدها - أن ركورن فالا شرعا : عسي أو اقتناوه بلا 
حاجة فيخرج يذلك النجس كالميتة والدم والخنزير . والمتنجس الذي 
لايمكن تطهيره ويخرج به الحشرات التي لانفع فيها 

ومافيه نقع حرام . أو ماكان تفعه في بعض حالاته دون بعض كجلود 
الميتة المدبوغة عتد الحنابلة ومن وافقهم . واشتراط المالية مصرح بيه عند 
الحنيفة والخنابلة 2). و يعير عنه المالكية وبعض الشافعية بكون المعقود 
عليه طاهراً منتفعاً به (؛ 
الشرط الثاني أن يكون كل من الثمن والمثمن معلوماً يرؤية أو صفة 
فيخررجح المحهول . سواء أكان مجهول الذات أو الجحنس أو الصفة أو 
القدر أو الأجل أو غير ذلك . 
الشرط الثالث ‏ أن يكون مملوكاً للعاقد ملكا تاماً » أو مأذوناً له في بيعه 


كوكيل وولي . فيخرج بيع الفضولي على خللاف وتفصيل نفصيل - والبيع 
رمن الخيارين والوقف ومنازل مكة عند بعض الفقهاء ( والكاة والثار 
غير المحازين : 


الشرط الرابع ‏ القدرة على تسليمه 4 فيخرج بذلك بيع الاآبق والشارد 
غاصيه ونحو ذلك . 
)١(‏ انظر المراجع السابقة وحاشية ابن عايدين ج 4 . ص 804 . 


و68 اللراسصييع العنايقيييية .. 
هة حاشية ابن عابدين ج 4 ص ٠5٠‏ ه ء. وشرح منتهى الإرادات جا.ء. ص ١475‏ . 
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الشرط الخامس - أن يكون غير منبي عن بيعه فإن كان منبياً عنه بطل 
البيع كبيع المجهول وغير المقدور على تسليمه ونحو ذلك . 

وهذا الشرط نص عليه المالكية ('2 ولم يذكره غيرهم في جملة الشروط 
نصا اكتفاء منهم بإخراج الشروط السابقة لأكثر البيوع المبية ء» وبكون 
الباقي من البيوع المنبية لايصح لوجود مانع ٠١‏ لا لفقد شرط على تفصيل 
وخلاف كما سيأتي في أنواع البيوع المنبي عنها . 

هذا وللحنفية تنويع لشروط البيع ١‏ يوافقهم الجمهور في أكثرها . 
وان لم يسلكوا سبيلهم في عدها وتنويعها : فشروط الييع عند الحنفية 


أربعة أنواع : 
)١9(9‏ ش روط انعقاد. 
22 شنرىوط نفلا . 
239 شطغروط صحة . 
449 ش روط لل روم. 


فشروط الانعقاد أربعة أنواع : في العاقد » وفي نفس العقد « 
الإيجاب والقبول » وفي مكان العقد . وفي المعقود عليه . فنا يتعلق 
بالعاقد اثنان العقل والعدد . فلا ينعقد من يجئنون وصبي لا يعقل ١‏ 
ولا من وكيل من الحانبين إلا في الأب ووصيه والقاضى ١‏ وشراء العيد 
نفسه من مولاه بأمره . والرسول من الحانيين . 

ولايشترط في العاقد البلوغ ولا الخرية ولا الإسلام ولا النطق ولا 


الصحو أي من مسكر وتحوه . 
وما يتعلق بالعقد شرطان : موافقة الايجاب للقبول ٠.‏ وكونه يلفظ 
الماضى 2١‏ 


وشرط مكاتث العقد واحد 3 وهو اتحاد المحلس , 
وما يتعلق بالمعقود عليه ستة شروط هى : 
هيودا 3 مالا" ( تقوم + ملوكا في نفسه 3 وكون الملك للبائع 


)١(‏ شرح الدردير . ج ”7 ء. ص ٠١‏ ه 
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وأما شرائط النفاذ فاثنان : الملك أو الولاية » وأن لايكون في المبيع 
حق لغير البائع » فلا ينفذ بيع الفضولي أما شراؤه فنافظ » على بعضص 

وأما شرائط الصحة فخمسة وعشرون . منها عامة .» ومنها خاصة 
قالعامة لكل بيع هى : شروط الإنعقاد السابقة » لأن مالا ينعقد 
لايصح . وعدم التوقيت ٠‏ ومعلومية المبيع » ومعلومية الئمن با يرفع 
المنازعة ء» وخلوه عن شرط مفسد ء والرضا ء والفاتدة . فلا يصح بيع 
مالافائدة ونفع فيه . 

والشروط الخاصة بيعض البيوع : معلومية الأجل في البيع المؤفجل 
ثمنه والقبض في بيع المشتري المنقول وني الدين . وكون البدل مسمى 
في المبادلة القولية » والمائلة بين البدلين ني أموال الربا والخلو عن شبه 
الربا » ووجود شرائط السلم في عقد السلم . والقبض في الصرف قبل 
الافتراق ء والعلم بالثمن الأول في بيع المرابحة والتولية والإإشراك 
والوضيعة . 
وأما شرائط اللزوم يعد الإنعقاد والنفاذ : فخلوه من الخثيارات (2 . 

وبالنظر في هذه الشروط نجد معظمها ان لم يكن جميعها قد اشترطه 
الجمهور وذكروه في كتبهم ١‏ ولكن في مواضع متفرقة : ني أول كتاب 
البيسورع » وفي باب الخيار وباب الربا والصرف . ولكن يلاحظ أن 
الحتفية فرقوا بين شروط الإنعقاد .» وشروط الصحة 2 فجعلوا بعض 
الشروط للإانعقاد والصحة . وبعضها للصحة فقط . وهذا مبني على . 
مذهبهم في جعل غير الصحيح نوعين : باطل . وفاسد . كما سبق 
ذكره . 

فالباطل ما اختل فيه شرط من شر وط الإنعقاد . والفاسد ما اختل 
فيه شرط من شروط الصحة غير شروط الإنعقاد وسيظهر ذلك في 
الأمثلة الفقهية قرييباأا. 
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للبيع عند الفقهاء عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة فله تقسيم باعتبار 
المعقود عليه ثمنا ومثمنا . 


5 وتقسيم باعتبار الثمن خاصة . 
5 وتفسيم باعتيار وجود الخيار فيه وعدمه . 
5 وتقسيم باعتيار وصفه شرعاً » وترتب آثاره عليه أو عدم ترتبها 7" . 


فأما أقسامه باعتبار الثمن والمثمن فأربعة : 

بيع عين بعين » أي سلعة بسلعة . كبيع سيارة بقطعة أرض ». ويسمى 
مقايضة . 

بيع عين ينقنداء كبيع سيارة بريالاات ونحوها . وهذا هو الغالب في 
البيوع . 

بيع نقد بتقد » ويسمى الصرف . 

بيع الدين بالعين . ويسمى السلم . 


وأما أقسامه باعتبار الثمن خاصة فأريعة أيضاً : 

بيع الملساومة : وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق . 

بيع المراببحة : وهو مبادلة المبيع بمثل ما اشترى به وريح معلوم . 

بيسع التولية : وهو مبادلة المبيع بمثل ما اشترى به دون زيادة أو 
نقصات . 

بيع الوضيعة : وهو مبادلة المبيع بأنقص مما اشترى . 


وأما أقسامه باعتبار وبجود الخيار فيه وعدمه فقسمان : 

منحيز : وهو مالااأخيار فيه . 

غير متحز : وهو مافيه ا لخي انر . 

(1) قوانين الأحكام الشرعية ص 7074 والعناية شرح الداية مع شرح فتح القدير ج ا ء ص 407” . 
وجواهر العقود ج ١‏ . ص 5ه . 
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وأما أقسامه من حيث وصفه شرعاً وترتب آثاره عليه أو عدمه ‏ وهذا 
هو حور يحثنا ومجال دراستنا هنا فقسماإن : صححيح . وغير صححيح . 
وقد عرفنا هما وما يقابلهما عند كل من الحنفية واالجمهور . والصحيح 
أنواع ثلاثة : 
تافذ لازم : وهو مالم يتعلق به حق الغير . ولا خيار فيه . 
نافذ غير لازم : وهو مالم يتعلق به حق الغير . وفيه خيار . 
موقوف : وهو ماتعلق به حق الغير كبيع الفضولي على القول بصحته 
وقد حصر بعض الفقهاء البيع الموقوف في نيف وثلاثين صورة (' . 
أما غير الصحيح فهو المقابل للصحيح عتد كل من الجمهور 
والحئفية على المعنيين عندهما للصحيح . 
فغير الصحيح عند اللجمهور نوع واحد هو الباطل ويسمى الفاسد وهو 
مالم تترتب عليه اثاره من إفادة الملاك وحل الإنتفاع . وعند الخنفية 
توعات : 
باطل : وهو مالم تترتب عليه اثاره وذلك ما كان منهيا عنه لأصله ووصفه 
أي ما اختل فيه ركن العقد أو أهله أو محله . كبيع المعدوم » والبيع 
الصادر من الممجنون . وفاسد : وهو ماترتبت عليه آثاره مع طلب 
فسخه شرعا. ويعبر عنه بأنه ماههى عنه لوصفه دون أصله . كبيع 
وشرط . وعقود الريا2©7. 
(4) أوجه المنع التي ورد بسببها الغبي عن البيوع : 
ما من شك أن الشارع الحكيم لايأمر بشيء إلا وفيه مصلحة تعود على 
المكلفين ولاينبي عن شيء إلا وفيه مفسدة ترجع عليهم أيضاً . 
لي ذكر الفقهاء البيوع الممنوعة الممبي عنها . وبيئنوا أوجه المنع 
وأسيامها . واختلفت طرقهم في ذكر تلك البيوع : فمنهم من أوردها 
مفرقة مع الإشارة إلى أسباب منعها . وذكر أأحكامها . 
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ومنهم من قسمها حسب مذهبه في صحتها وبطلاما إلى ثلاثة أقسام . 
محرمة باطلة . ومحرمة غير باطلة ء ومكر وهة ('2. وجع:نيها الحنفية ثلاثة 
أقسام : باطلة وفاسدة . ومكروهة تحريما 27. 

ومن الفقهاء من حاول تقعيدها وتصنيفها حسب أسيابها ومتعلقات 
الغبي فيها . كابن رشد الجحد في كتايه « المقدمات » واين جزى الغرناطي 
في كتايه / قوانين الأحكام الشرعية » واين رشد الحفيد قي كتايه 10 
المحتهد ) 90) 

فقد قال اين رشد الحد في مقدماته و.. والوجوه التي يمنع الشرع 
منها من عقد البيع عليها كثيرة » منها مايعود إلى الثمن والمثمون ومخها 
مايعود إلى حال المتبايعين . ومتها مايعود إلى الخال التى وقع فيها 
البيع. . . ( 

ثم ذكر أن البيوع المحظورة أربعة أنواع : 
أحدها ‏ مالم يطابقه نبي خاص ء ولم يخل فيه بشرط من الشرائط 
المشترطة لصحة البيع » مثل البيع قبل الصلاة . وفي موضصع 
مغصوب . وذكر أن هذا النوع مع حرمته ومنعه فإنه إذا وقع لايفسح 
اتفاقا . 

الثاني ما طابق نبياً » ولكنه لم يخل يشرط من شروط الصحة مثل 
البيع وقت اللجمعة . وبيع حاضر لباد . وبيع الرجل على بيع غيره ١‏ 
وبيع المنابذة . وما أشبه ذلك من البيوع فهذا مختلف فيه بين أهل العلم 
على قولين إذا وقع . فمن رأي أن المهي لايقتضى فساد المبي عته م 
يفسخها ان كانت السلعة قائمة ومن رأي أن الغبي يقتضى الفساد 
فسخها إذا كانت السلعة قائمة وأن كانت السلعة فائتة ردت قيمتها . 
وكان رد قيمتها كرد عينها . 





. 5286© ص‎ ٠ 7١ ص هه . ونباية المحتاجح ج‎ . 1١ جواهر العقود ج‎ )١( 
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وفي هذا النوع من البيع قول ثالث : أنها تفسخ ما كانت السلعة 
قاكمة فإن فاتت مضت بالثمن . ولم ترد إلى القيمة وهو قول بين 
القولين . لا يجرى على قياس . 
الثالث ‏ ما أخل فيه بشرط من شرائط صحة البيع . وهذا النوع يفسخ 
على كل حال ١‏ ولاخيار قي ذلك لأحد المتبايعين وترد السلعة إلى البائع 


ص 


إن كانت قائمة ء. أو قيمتها يوم القبض إن كانت فائتة . ويرد البائع 


الثمن على المشتري . 
الرابع ‏ بيوع الشر وط التى يسميها أهل العلم . ببوع الثنيا 1 وذكر 
بعض صورها 27 . 


وأرجع ابن جزى الفساد في البيوع إلى خمسة أوجه 29. 
مايرجع إلى المتعاقدين . وما يرجع إلى الثمن والمثموت . وما يرجع إلى 
الغرر وما يرجع إلى الربا . والخامس سائر البيوع المنهبي عنها . 

وحصر ابن رشد الحفيد أسباب الفساد في البيوع من حيث تعلق 
النبي فيها بالبييع من جهة ماهو بيع في أربعة أقسام . 

تحريم عين المبيع . الرباء. الغرر . الشروط التى تول إلى أحد 
هذين ١‏ الربا والغرر » أو لمجموعههما : وذكر أن هتاك بيوعاً غبى عنها 
المستحق با هو أهم منه . ومنها لأنها محرمة البيع 9) 


هذه طرق وأساليب الفقهاء في ذكر أوجه المنع وأسبابه في البيوع 


. المقدمات . المرجع السابق‎ )١(9 
. (7؟10) قوائين الأحكام المرجع السابق‎ 
© + فرة بداية المجتهد جه 7 ص‎ 


)560 


ونححن في هذا البحث لن نتبع طريقة الذين قسموا البيوع المنهبية من 
حيث الحكم عليها بالحرمة والكراهة أو بالبطلان والفساد . لأن هذا 
هو أثر النبي في تلك البيوع وليس سيبه . ثم ان أثر النبي من حيث 
التحريم أو الكراهة والبطلان أو الفساد مختلف فيه عند الفقهاء . فقد 
يكون الممبي عنه صحيحاً عند قوم وباطلا أو فاسداً عند آخرين وماهو 
حرم في مذهب مكروه تحريما أو تنزيها في مذهب آخر . وهذا ماستعرفه 
تفصيل” نتيجة للبحث في كل صورة من صور البيع المنهبية التي 
سنتتاوطا 1 وهذا سنتبع طريقة الذين قسموه بحسب متعلق النهي 
وسبية © أو ماسرماه ابن رشد الخد بالوجوه الى يمتع الشرع معها من 
عقد البيع . 

وححجخع واستقراء النتصوص الواردة في النهى عن بعض صور البيع 
وبالإاستعانة با قرره الفقهاء واستنبطوه من أسياب لتلك النواهي 
يمكن حصر البيوع المنهية بنص خاص في ستة أنواع هي : 


النوع الأول - بيوع منهي عنها لعدم مالية المبيع . 

النوع الثاني بيوع منهي عنها لما فيها من الربا . 

النوع الثالث ‏ بيوع منهي عنبها لما فيها من الغرر . 

النوع الرابسع ‏ بيوع مغبي عنها لما فيها من الغش والتدليس . 

النوع االخامس - بيوع منبي عنها لتعلق حق الغير بها دون المللك 

النوع السادس - بيوع منبي عنها للحال التي وقعت فيها . 

وستحاول جمع أصح النصوص الواردة في كل نوع من هذه الأنواع 

وبيان حكم كل صورة من صورها عند الفقهاء » من خلال سلتة 
مباحث . يبخصص لكل نوع منها مبحث على حدة . 


000 


الببحث الأول 
البيو ع المنهسى عنها لعدم مالية المبييع 
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المحث الأول 
البيوع المنهيى عنها لعدم مالية الميببيع 


من شروط إنعقاد وصحة البيع عند جميع الفقهاء أن يكون المبيع مالآ 
والمال شرعاً : مايباح نفعه مطلقاً » واقتناؤه بلاحاجة ويخرج بهذا 
الشرط الأعيان النجسة كالختزير . ومالا نفع فيه كيعض الحشرات . 
ومافيه نفع محرم كا خمر مع نجاستها عند الأكثر . وما لايباح اقتناؤه 
إلا لحاجة كالكلب . 

وهذا الشرط مأخوذ من عدة نصوص شرعية » منها نصوص وردت 
بالغبي عن بيع بعض الأعيان لما فيها من مخالفة هذا الشرط . 

ويمكن حصر الأعيان التى ورد النبي عن بيعها لعدم ماليتها في ثيانية 
على خلاف في بعضها عند بعض الفقهاء كما سنرى وهي : 


. بيع الأصتام . (0) بيع احير‎ )١( 
بيع الخمر . لبي‎ )99 
. 0 007 « بيع الميتة . (8) بيع اشر‎ )0( 


(أ) النص الوارد في النبي عن بيعها . 

حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله عه 
قول : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . . المنديث 
أخر جه البخاري ومسلم والإمام أحمد ('2. 


)١(‏ صححيح البخاري مع الفتح ج 4 ٠‏ ص 474 وصححيح مسلم بششرح النووي ج ١١‏ ؟ ص ه ومحقى 
الأخبار مع شرحه جاه ص ١١٠١‏ . 


حدية 


(س2 المراد بالأصنام : 

الأصنام جمع صثم . وهوما أَتّخْدٌ إلاهاً من دون الله . وكذلك الوثن 
قال المحوهمري :. الصئم هو الوثن . وقال غيره : الوثن ماله -حثة 
والصتم ما كان مصوراً » ويقال : الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية 
التى تذوب والوثن هو المتخذ من حجر أو خشب 227 . 


أجمع الفقهاء على تحريم بيع الأصنام إذا كانت باقية على هيثتها . لم 
تكسر ء مهها كانت مادتها 29 . 

للعبي عن ذلك ء ولما فيه من إضاعة المال » إذ هي على هيئتها لانفع 
فيها فضللً عن أغبها وسيلة إلى الكفر والشرك بالله . 

وإذا وقع البيع فانه لاينعقد بل يكون باطلاً عند الشافعية والحنابلة 
جاء في المنباج وشرحه مغنى المحتاج : « الثاني من شروط المبيع النفع 
فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لاينفع . ولاحبتي الحنطة ونحوها . 
والة اللهو . . . وكذا الأصنام والصور وإن اتخذت المذكورات من 
نقد . إذ لانفع بها شرعا )7 وني المجموع « قال الرافعي : والمذهب 
البطلان مطلقا ويه قطع عامة الأصمحاب 7؛4) وجاء في شرح منتهي 
الإإرادات للبهوتي الحنبلي : « ولايصح شراء حمر ليريقها . لأنه لانفع 
فيها ولا الة هى ونحو صنم )7 ) 





. محختار الصمحاح ص ١/ا ء والمصياح المثير ص /ا/اع‎ )١( 
. ص هه‎ ١ عمدة القاريء ج‎ )5( 

(5) مغن المحتاج . ج "8 . ص 1١١01١١‏ . 

. ”44 المجموع . ج ه . ص‎ 262١ 

. ١55 شرح منتهى الإارادات ج 7 . ص‎ 2١ 


فحية 


(5) بيع المحخر: 





() النص الوارد في النبي عنه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يئةٍ قال : قال ربكم : 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . رجل أعطى بي ثم غدر . ورجل باع 
حراً فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه . ولم يوفه أجره . 
أخرجه البخاري وغيره . © 


رب) حكم بيع الحر : 


بيع الحر حرام وباطل بإجماع أهل العلم من المسلمين . وتمن حكى 
الإإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وغيرهما 2" . 

ودليل حرمته وبطلانه قبل الماع حديث أبي هريرة المذكور في 
صدر المسألة وغيره من ظواهر التصوص الدالة على منع التعرض 
للناس في حرياءهم فضلا عن تملكهم بدون السيب الذي جعله الشرع 
مبيحا لذلك . 

والذي جعل الفقهاء يتفقون على تحريمه وبطلانه » كون النهي عنه 
وارداً على العقد لذاته . إذ الخلل وقع في المبيع وهو محل العقد عند 
الحنفية .» وركنه عند غيرهم . لأن من شروط صحة البيع عند التميع 
أن يكون المبيع مالا شرعاً والحر ليس بال . فالعقد عليه حرام ويقع 
باطل إتفاقاً ) 


. 4١79 صحيح البخاري مع الفتسح . ج 4 . ص‎ )1١( 
. 2515 المغنى ج 4 . ص 7887 ء والمجموع جد 9 . ص 779 ء وشرح فتح القدير . جد . ص‎ 2520 
المراجع السابيقة.‎ )( 


إضدية 


2 النصوص الواردة في النبي عن بيعهاأا: 


الخمر أم الخيائث . وقد حرم الله الخبائث على الأمة . وأحل لهم 
الطيبات فجاءت النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة بتسحريم 
الخمر والزجر عنها . وبيان مافيها من مفاسد ومضار . وقد وصفها 
القران الكريم بأمها رجس » وقال عامة الفقهاء ينتحاستها . كا وردت 
نصوص صريحة صحيحة من السنة بتحريم بيعها . والعبي عن أكل 
متها : 


ومن داللكه: 

)١(‏ حديث جاير بن عبد الله الأنتصاري رضي الله عنهما : أنه سمع 
رسول الله 5 يقول عام الفتح وهو بمكة « إن الله ورسوله حرم 
بيسع الخمر والميتة والختزير والأصنام »).. الحديث . أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث 20 . 

(؟) وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزلت الآيات من أواخر 
سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله يَيِيِةِ ثم حرم التجارة في 
الخمر ‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود 29 . 

() وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : إن الله حرم 
الخمر وثمنها . وبحرم الميتة وثمنها . وحرم الخنزير وثمنه ‏ أخرجه 
أيو داود ) 





2 سيق مخريجه في ٠‏ ص ١ا”‏ . 


252 صحيح البخاري مع الفتبح . ج 4 ع ص 41١١‏ وصححيح مسلم بقغرح التووي ج 1١‏ . ص ه2. 
وسةئن ابي داود ج ١‏ » ص ١6م‏ . 
() ستن أبي داود . جا . ص دلوا 
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(4) وعن عبد ال رحمن بن وعلة المصري قال : سألت ابن عباس رضي 
الله عنه عما يعصر من العنب فقال : إن رجلا أهدى لرسول الله 
يكةِ راوية خمر فقال رسول الله يكل : هل علمت أن الله حرمها ؟ 
قال : لا . قال : فسَّارٌ إنساناً إلى جنبه ء فقال له الرسول طَله 
يم ساررّته ؟ قال : أمرته ببيعها » فقال عليه الصلاة والسلام إن 
الله حرم شريها ء وحرّم بيعها . ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها . 
أخرجه مسلم ومالك والنسائي 0 


وب) معنى اخمر لغة وشرعا : 


الخمر في اللغة تذّكر وتؤنث . وسميت بذلك لأنها تخامر العقل 
وتغطيه لما فيها من الإإسكار . وهي : المسكر من عصير العنب . 
وهل يطلق لفظ الخمر على غير عصير العنب من المسكرات ؟ قال 
فريق من أهل اللغة بالجواز . لأن الإشتراك ني الصفة يقتضى 
الإشتراك في الاسم . وهو قياس في اللغة . وذلك جائز عند 
الأكثرين . 

وقال فريق : إنه لايطلق اسم الخمر حقيقة على غير المسكر من 
عصير العنب بل هو مجاز فيه 9 . 
الخمر في الشرع : 

أما في اصطلاح الفقهاء والاستعيال الشرعي . فقد اتفق الفقهاء على 
أن اسم الخمر يصدق حقيقة على المسكر من عصير العنب النيىء . 
واختلفوا في إطلاقه على غيره من المسكرات . 


:253 صحيح مسلم بشرح النووي . ج ١اء‏ ص 7٠اء‏ والموطأ بشرح الزرقاني ج لا ص 11/7 وستن 
النسائي بج لا ع ص /ا1.٠؟‏ 3 
252 مغني المحتاج .» ج 4 .ء ص 186 ء واهداية مع تكملة فتح القدير .» ج ٠١‏ 2 ص0 .9٠0‏ 


00 


فاالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يطلقونه شرعاً على كل شراب 
مسكر . سواء أكان من العنب أم من غيره . 

والخنفية يمنعون ذلك ويخصون اسم الخمر بالمسكر من عصير 
العتيه ال 33 


ما اتفق الفقهاء على تسميته خمراً » اتفقوا أيضاً على تحريم بيعه 
خلافاً لوجه ضعيف عند الشافعية فيها سموه الخمر المحترمة وهي 
عتدهم : فا صرت يميه اله 5 أو ما عصرت لا بقصد ا لخمرية 
وما عدا ذلك من المسكرات فالجمهور يرون تحريمه لآنه عندهم 
داخل تحت اسم الخمر 22 ووافقهم على ذلك صاحبا أبي حتيفة أبو 
يوسف وحمحمد بن الحسن (©2. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز بيع مالم يسم خمراً عنده . 
هذا من حيث حل البيع وحرمته . 

وأما من حيث الحكم عليه يالبطلان أو عدمه إذا وقع فللعلياء فيه 
مذهباث : 

أحدهما ‏ أن بيع الخمر يقع باطلاً سواء أكان بين مسلمين أو بين 
مسلم وذمي ء لأن العقد عليها منبي عنه لذاته ء إذ أنها ليست يهال 
لنتجاستها وعدم التفع فيها . وهذا مذهب الحمهور من المالكية 
والشافعية والخئابلة9 »2 . 





. 4 ء ص 74 . ومغني المحتاج ج‎ ١ حاشية ابن عابدين ج 5 ء ص 458 ء وبداية المجتهد ج‎ )١( 
. وشرح منتهى الإرادات جا" . ص لاه"‎ ١ ص كلم‎ 

259١‏ المغزى ج هة . ص ١8‏ » وشرح منتهى الإرادات ج ” . ص لاهثا . ومغني المحتاج جا لا . ص 
لالااء جع 4 ص 185اء وبحاشية الدسوقي ج ؛ » ص ؟ هال وبداية المجتهد ج ؟ ص 94 . 

دسي شرح فتح القدير ج " . ص 4 14١‏ . 

(4) قوانين الأحكام الشرعية ص ١07‏ ومغني المحتاج ج ٠‏ ص ١١‏ وشرح منتهى الإرادات ج ؟ 2 
ص ١2”‏ 


نه 


وإن كان المالكية قد ذهبوا إلى صحة البيع فيها إذا اضطر لإزالة 
غخغصة2)320 , 
المذهب الثاني انه إن وقع العقد على الخمر وكان البدل ثمثاً ‏ دراهم 
أو دنانير ونحوها وقع العقد باطلاً » وإن كان البدل عرضاً فسد العقد 
في العرض وبطل في الخمر . وهذا مذهب الحنفية 20 . 

ومتشأ هذا التفصيل عندهم هو أن الخمر وإن كانت ليست مالا ني 
حق المسلم إلا أنها متقومة . لكونما مالا في بعض الشرائع السماوية 
ولهذا فلا يصح العقد عليها إذا تعينت محلا للبيع . وذلك فيها إذا كان 
البدل ثمناء إذ النبي عندتذ متعلق بذات العقد . أما إذا لم تتعين محلا 
للبيع . ٠‏ بل أمكن أن تكون ثمنا » وذلك في حال ما إذا كان البدل غير 
الذهب والفضة ونحوهها . فإن الخلل عتدئثذ يكون خارجاً عن ركن 
العقد ومحله ؛ فيكون العبي عنه لوصف ملازم فيقع فاسدا لفساد 
الوصف . لا باطلاً . ويملك البدل المقابل للخمر في هذه الحال 
بالقبض ويلزم بدلا عنه ثمن المثل ؛ لأن الخمر لاتصلح ثمنا : 

وفي هذه المسألة أثر واضح لاختلاف الفقهاء ني دلالة النهبي على 
البطلان . هذا فيها يسمى حمر اتفاقا وهو عصير العتب النيىء المشتد 
وأما مالم يسمه الخنفية خمراً » فبيعه يصح عند الإمام ء ولا يصح عند 
الصاحيين ٠‏ والفتوى في البيع على قول الإمام 7" . 


(4*) بيعالختزير : 


الخنزير من الحيوانات المحرمة ء. وقد ورد تحريمه ني عدةايات 
وأحاديث وذهب عامة العلاء إلى القول يتحاسة عينه 2» أخذا من 


وصفه بالرجس في القران الكريم . 


. قوانين الأحكام الشرعية » ص ”الا‎ )١(١ 
. 508-14٠١ 5 (؟) الهداية وشرحها فتح القدير جا" .2 ص‎ 
. ©6© فرة ا مرجع السابق ويبحاشية أمين عابدين جح ه ع ص‎ 


00( 


التصوص الواردة في النهبي عن بيعه : 


ورد في العبي عن بيعه وحريم ثمنه عدة نصوص من السنة المطهرة 
معها : 

)١(‏ حديث جاير بن عبد الله رضي الله عتهها أنه سمع رسول الله وله 

يقول عام الفتح وهى بمكة « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 


والختزير والأصنام ا دم أن لخر جه البخاري ومسلم وغيرهما 
)20 


(؟) ووحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكلةِ قال إن الله حرم 
الخمر وثمنغهاء وحرم الميتة وثمنها . وسحرم الخنزير وثمنه . 
أخرجه أبو داود . 29 . 
() وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ول جالسا 
عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال : لعن الله اليهود 
ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحوم فياعوها وأكلوا أثيانها » وان الله 
عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه . أخرجه 
أبو داود 9) 
والدلالة من هذه النصوص على تحريم بيع الخنزير واضححة 
حيث ذكر في بعضها تحريم بيعه نصا كا في حديث جابر » وذكر 
في البعض الآخر تحريم ثمنه » وهو يدل على تحريم البيع لآنه لو 
جاز بيعه ماحرم ثمنه » وحديث ابن عباس صريح في أن كل محرم 


التناول فهو محرم البي اسع : 


. )931( سبق خريجه في ص‎ 4)١( 
. )714( سيق تخريهه في ص‎ )9 
. 78٠١ سئن أبي داود ء» جا ص‎ )7( 


نيية 





لاخلاف بين الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها في تحريم بيع 
الختزير لنمحاسته وعدم ماليته 5 وللنصوص الدالة على النبي عن بيعه 
وتحريم ثمنه ولكنهم اختلفوا في الحكم على البيع باليطلان أو الفساد 
المصطلح عليه عند ال حئفية على مذهبين : 
أحدهما ‏ أن العقد عليه يقع باطلاً » سواء كان البدل عنه دّيئاً - ذهيا 
أو فضة ونحوهما ‏ أو عرضا وهو مذهب الحمهور غير الحنفية 21 
وذلك للنهي عنه والنبي يقتضى البطلان » إذا كان لذات الشىء أو 
لوصفه الملازم كما هو معروف عند المهور غير الحنفية » أو مطلقاً 
كبا هو مشهور عند الحنابلة والظاهرية ومروي عن مالك كما سيق 
ذكره . 

ثانيهما - مذهب الخحنفية وهو التفريق بين ما إذا كان البدل المقايل 
للخنزير ديئاً - وهو مايتعين ثمناً كالذهب والفضة ونحوهما ‏ وبين ما 
إذا كان البدل عرضا . ففي الصورة الأولى يقع العقد باطلاً » لآن 
البي ني هذه الحالة وارد على ذات العقد . حيث دخله خلل في محله . 
وهو المبيع . 

وفيٍ الصورة الثانية وهى ما إذا كان البدل عرضا .» حيث يمكن أن 
يكوون: نتوين اقهدا ع :قن العنقن الابيظل_ ع مل كوت فامتد أ > فتيتدف 
ما يقابل الخنزير بالقبض وتحجب قيمته . لأن الخلل ني هذه الصورة لم 
يكن في ذات العقد ‏ ركنه أو محله ‏ وإنيا هو في الثمن ء والنهىي في هذه 
الحالة يكون وارداً على البيع لوصفه الملازم » والنبي عن الشيء لوصفه 
الملازم يقتضى الفساد لا البطلان 9) 


)2623 مغنى الممحتاج . جا 7اء ص 21١١‏ وشرح منتهى الإرادات . ج ”7 . ص 147 ء وقوانين الأحكام 
الشرعية ص ”7097 . 
2 شرح فتعم القدير . جا ا ص 1١7‏ ء. وحاشية ابن عابدين » جاه ص 26 2 1لا 05 . 


حسرة 


وإنما ذهب الحنفية إلى هذا التفصيل في حكم بيع الخنزير لأنه يعد 
مالا في بعض الشرائع السماوية 20. 

هذا فييا عدا شعر الخنزير ء أما الشعر فذكر بعضهم أن بيعه يقع 
فاسداً . لا باطللً ء ولو كان البدل ممايتعين ثمئاً » ذلك لأن شعره يعد 
مالا في الجملة لإباحة الإنتفاع به عند الضرورة .» حتى قال محمد بن 
الحسن بطهارته .» لضرورة الخرز به للنعال والأخفاف . والبعض 
معهم يرى بطلاته لعدم ماليته شرعاً وإن جاز الإنتفاع به للضرورة2" . 


(©) بيع الدم : 


(أ) النصوص الواردة في النهي عنه : 

ورد النبي عن بيع الدم وتحريم ثمنه في حديث أبي جحيفة أنه 
اشترى حجاماً فآمر فكسّرت محاحمه وقال : إن رسول الله وَل حرم 
ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي . . . رواه البخاري ومسلم 
والإمام أحمد © . 

هذا بالإضافة إلى الآيات من سورة البقرة والمائدة والأنعام 
والنحل 2 الدالة على تحريم الدم المسفوح . وكذا حديث ابن 
عياس : إن الله إذا حرم أكل شىء حرم ثمنه © . 


. المرجعين السايقين‎ )١( 

() المرجعين السايقين . 

(؟) صححيح البخاري مع الفتح . ج 4 . ص 475 ء ومنتقى الأخبار مع شرحه . جاه . ص 1١7‏ . 
)5١‏ الاية ١/7‏ من سورة البقرة والاية ‏ من سورة المائدة والاية ١١65‏ من سورة النحل والآية 6 من 
سورة الأتعام . 

(©) سيق مخريجه في ص 78 . 


0) 


و(0ب) المراد بالدم المنهمي عله : 


أختلف في المراد بالدم في حديث أبي جحيفة » فقيل أجرة اجام 
فيكون دليلا لمن قال بعدم حلها . وقيل ثمن الدم نفسه . فيدل على 
تحريم بيعه . والدم المعبي عنه هو المسفوح . أما المتماسك خخلقة وهو 
الكبد والطحال فخارج عن النبي » للنصوص الدالة على إباحتهما . 


اتفق العلماء . الآئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم على حريم بيع الدم المسفوح وعلى بطلانه إذا وقع ('“وذلك 
للمبي عنه ولآنه ليس بال منتفع به شرعا . 
فكان النهي عنه لذاته . وإنما وافق الحنفية الجمهور في هذا لآن الدم 
لايعد مالا في أي دين سماوي ء فهو غير متقوم بخلاف الثمر 
والختنزير 29. 


(5) بيع الكلب : 


الكلب أحد الحيوانات النجسة في قول عامة الفقهاء . وقد وردت 
النتصوص الدالة على النبى عن اقتناته لغير حاجة ء وعلى قتل العقور 
معة 6٠‏ وعلى تحريم ثمنه 3 


:23 شرح فتح القدير ‏ ج 5 . ص 2٠7‏ ء وفتح الباري ج 6 ع ص 59 5 . 
2252 شراح فتح القدير ‏ ج > ء» ص 2٠١”‏ , 
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(أ) النصوص الواردة في النبي عن بيعه ١‏ 


من النصوص الواردة في النبي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه ما يأتي : 

)١(‏ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضى الله عنه أن رسول الله يَف بي عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن 0 

(7؟) مارواه مسلم وأيو داود من بحديث جابر رضي الله عنهما أن التبي 
َيِه خبى عن ثمن الكلب والسنور ”2. 

() ومارواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
قال : نهي النبي و عن ثمن الكلب . وقال : إن جاء يطلب 
ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً © . 

(4*) وحديث أبي جحيفة : أن رسول الله يثة ممى عن ثمن الدم وثمن 
الكلب . . . الخ . أخرجه البخاري ومسلم 2©9. 


دلت النصوص السابقة على منع بيع الكلاب . كما وردت نصوص 
أخرى تدل على منع اقتنائها من غير حاجة » ووردت بعض الروايات 
في استثناء بعضها . 

وفد اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلاب على مذهبين : 





2١١١‏ صحيح البخاري مع القفتح . ج 4 . ص 276 . وصحيح مسلم بشرح الثووي جا .1٠١‏ ص 
"١‏ . 

١؟5ع‏ صعحيح مسلم . جح ٠١‏ اص 74؟ » وسئن أبي داود ج 7 . ص مام : 

/ ١57 مئن أبي داود . ج ”ا . ص 7794 وانظر منتقى الاخبار . جاه . ص‎ 2١ 

(69 سبق تخ رجه ص 5١٠‏ . 


2) 


أحدهما ‏ تحريم بيعها مطلقاً سواء في ذلك كلب الصيد وغيره وهذا 
مذهب الشافعية والحئابلة وأكثر المالكية('2 . 
المذهب الثاني جواز بيعها إذا كان ينتفع بها سواء للصيد أو الحراسة 
أو غيرهما وهذا مذهب احنفية 2 واختار سحئون من المالكية جواز 
بيع كلب الصيد 7" 

وقد استدل المانعون مطلقا بالااحاديث الصحيحة الصرمحة الواردة 
في النبي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه . واستدل المجوزون لبيع كلب 
الصيد ونتحوه بالروايات الدالة على استثنائه . كرواية النساتي عن 
جابر ورواية أحمد عن أبي هريرة 2©9. 

وبها يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرم رجلا عن كلب 
قتله عشرين بعيراً وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب 
صيد قتله رجل بأربعين درهما » وقضى في كلب ماشية يكبش . وبأته 
حيوان يجوز الإنتفاع به فأشبه الفهد . 

ولأنه تجوز الوصية به والإنتفاع به فأشبه امار (0) . 

وقد أجاب المانعون على هذه الأدلة . بأن الروايات التى فيها استثناء 
كلب الصيد والماشية من المنع ضعيفة عند أهل الحديث فلا يحتج بها 
في مقابلة الأحاديث الصحيحة . وممن صرح بضعفها الترمذدي 
والدارقطني والبيهقي 20 


. وحاشية الدسوقي‎ . ١5 7” وشرح منتهى الإرادات . ج 5 . ص‎ ١١ مغنى المحتاج . ج ”7 . ص‎ 2)١( 
. 1١١ جدا ثلا . صن‎ 

وام .تعاقية اين عايدين نيك ها اصن , 

,2 حاشية الدسوقى . ج ”7 . ص ١١‏ 

200 فتمح الباري ج 4 ص 477 ونيل الأوطار جاه ص ١57‏ . 

(ه) المجموع . ج 5 . ص 5١6‏ . 

لنت المرجع الساببت . 


090 


وأن قياس الكلب على الحيوانات المتتفع بها مردودء لأنه قياس مع 
الفارق إذ ماذكر وه من الحيواتات كا مار وتحوه طاهرة العين والكلب 
نجس ء وأنها يجوز الإنتفاع بها مطلقاً بخلاف الكلب . 

وكذلك قياس البيع على الوصية غير مسلم . لأن الوصية يمتمل 
فيها مالايحتمل في البيع (©. هذه هى المذاهصب من حيث الحل 
والحرمة . 

أما حكمه من حيث اليطلان وعدمه فالقائل يجواز بيعه . يقول 
بصحته .2 وهنا لا مجال للكلام عن أثر النبي عند هؤلاء من حيث 
البطلان وعدمه . لأنمم لم يعملوا بأحاديث النبي أصلا فيما أجازوا 
بيعه . إمالمرجوحيتها . أو تخصيصها أو نسخها . 

وأما المانعون من البيع والقائلون بتحريمه فهم فريقان . 


)١(‏ الآكثر يرون بطلان البيع وعدم إمضائه وهؤلاء .هم الشافعية 
والحثايلة و بعص المالكية وذدلك بناء على فاعدة اقتضاء الغهى 
النطلان عحيجهم . ففي المنهاج للنووي وشرحه للخطيب 
الشربيني ١‏ عند الكلام على شروط صحة البيع « أحدها طهارة 
عينه فلا يصح بيع نجس العين أمكن تطهيره بالإستتحالة كجلد 
الميتة أم لاا كالسرجين والكلب ولو معلما خبر الصحيحين : شهى 
عن ثمن الكلب . . » ("2 وني شرح منتهى الإرادات « إلا الكلب 
كانه لايصح بيعه مطلقاً لأنه لاينتفع به إلا حاجة ال 


5١5 المجموع . ج 4ه . ص‎ )١١( 
. ١١ مغنىي المحتاج . جا” . ص‎ )*( 
5 ١ 5 ” ص‎ ٠ شرح منتهى الإرادات . جح ؟‎ 2_3 
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(١؟)‏ والفريق الثاني المالكية . فاءهم مع قوطهم يبطلان بيع الكلب للهي 
عنه إلا أن القاعدة عندهم أن مامئع بيعه للنهي عنه » إن كان بحل 
اتفاق لايملك بالقبض . ولا بالفوات بل إذا فات ني يد المشتري 
وجب فيه ثمن المثل إن كان مثليا أو القيمة يوم القبض إن كان 
متقوماً . 
وإن كان محل خلاف ولو خارج المذهب مضى البيع بالثمن الذي وقع 
سس ستسسةة ال 
جاء في شرح الدردير « وشرط له أي للمعقود عليه عدم نبي عن 
بيعه لل"ككلب صيد وحراسة ... وفسد منهي عنه أي بطل أي لم 
ينعقد . . لأن النهي يقتضى الفساد إلا لدليل يدل على الصحة . 
كالتجحش والمصراة . وتلقى الركبان . . . فان فات المبيع فاسداً بيد 
المشتري مضى المختلف فيه ولو خارج المذهب بالثمن الذي وقع به 
البيع 11 والا يكن مختلفاً فيه بل متفقا على فساده ضمن المشتري قيمته 
إن كان مقوماً حينئذ أي حين القبض وضمن مثل المثلى إذا بيع كيلا أو 
وزناً وعلم كيله أو وزنه . ولم يتعذر وجوده والاضمن قيمته يوم 
القضاء بالرد!'؟ . 
وهذا التفصيل من المالكية ليس مبنياً على عدم إفادة النبي لليطلان 
عندهم يل منظور فيه إلى مراعاة الخلاف . 


الميتة َ وصى مافارقته الروح من غير ذكاة 5 قل وردت النتصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة بتتحريمها . ومنع الإنتفاع بها إلا للحاجة 


والضرورة . كيا وردت نصوص بعت ي» حة صرمحة من ١‏ نة بمنع 
بيعها . ونحريم ثمنها . 


6)١(‏ حاشية الدسوقى ٠2‏ جا" ص 21١ ٠١‏ 5 ه. الا 


0غ النتصوص الواردة في النبي عن بيعها وريم ثمنها: 





)١١‏ قوله تعالى <* إنها حرم عليكم الميتة والدم وحم الختزير وما أهل 
به لغير الله 5 اك وكدلك الآيات من سورة الماتكدة ("»وسورة 


الدحل 600 


(؟) حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله يطلاة يقول 
عام الفتح وهو يمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام ... ثم قال رسول الله ية : قاتل الله 
اليهود . إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 
0 ألخرجه البخاري ومسلم 4) 


() حديث ابن عباس أن النبي يثة قال : لعن الله اليهود . حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها . وأكلوا أثانها . وان الله إذا حرم على 
قوم أكل شبيىء حرم عليهم ثمنه . رواه أحمد وأبو داود © . 
وجه الدلالة من هذه النصوص أن الله سبحاته بين في الآية 
المذكورة وما شابهها تحريم الميتة وماذكر معها . وأن الأحاديث 
بيئنت وأكدت الظاهر من تلك الآيات . وهو محريم بيع الميتة 
وتحريم أكل ثمنهاء بالإضافة إلى تحريم تناوطا أو الانتفاع بها إلا 
ما استثناه الدليل . 


. الاية #8/ا١ سورة البقرة‎ )١( 
. الاية " سسورة المائدة‎ )“( 

(9) الاية ه١1١‏ سورة النسحل . 
(8) سيسق لخر ه ص "١‏ 
226١‏ منتقى الأخبار جاه ص ١١٠١‏ 


)21( 





اتفق الفقهاء ء في المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم بيع لحم الميتة 
وشحمها بين مسلمين أو مسلم وذمي مطلقا . أي سواء ماتت حتف 
أنفها أو كانت متنخحتقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو مأكولة سيع 
مالم تُدَّكَ ٠‏ أو بأي نوع من أنواع إزهاق الروح غير الذكاة . 0 
و و 

تفقوا على تحريم أكل الميتة من غير ضرورة ‏ وذلك للعبي عتبها 

ال 00 . واختلفوا في بعض أجزائها » كالشعر 
والعظم والظفر والخلد بعد دباغه . 

فذهب الحنفية إلى جواز بيع جلد الميتة إذا ديغ ٠‏ لأنه يطهر بالدياغ 
وينتفع به ء وكذا قالوا بجواز بيع عظمها وعصبها وصوفها وقرغها 
وشعرها وويرهاء ويجوز الانتفاع بذلك كله ء لأنها طاهرة لايحلها 
الموت لعدم اللحياة فيها أصلا . 

مساق عر اللجورر إن عو لس عدو لانن بأل جر ا 
أجرائه مطلقاً لنجاسة عيته 29 . 

وذهب أكثر المالكية الى تحريم بيع جميع أجزاء الميتة حتى الجلد بعد 
دياغته . لنجاستها ء والدباغ لايطهر الجلد . ويستثئون الشعر ء 
لطهارته عندهم إذ لا إحساس فيه 7 . 

وذهب الشافعية إلى مثل ما ذهب إليه المالكية . وزادوا مئع بيع 
الشعر لنجاسته عتدهم كسائر الأجزاء . وقيل يرجوع الإمام الشافعي 
عن القول بتجاسة الشعر ء وعلى ذلك فيجوز بيعه . وفي الجلد بعد 
دباغته قولان للشافعي » الحديد منهما أنه يطهر بالدياغ . عدا جلد 
الكلب والختزير لنجاستهما حال الحياة . 


. 2706٠ 475 4٠08 فقتس القديررء. جا" . ص‎ )١( 
. 44 وبداية المجتهد . جا ”ا . ص‎ . ٠١ (؟) ححاشية الدسوقى . ىا . ص‎ 
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وعلى القول يطهارة الجلد بعد الدباغ يجوز بيعه والا نتفاع به يعد 
الدباغ لا قيله ('2. 

أماالخحنابلة فالمذهب عندهم أنه لاحل بيع شبيء من الميتة 
لنجاستها . وني الجلد يعد الدبغ روايتان عن الإمام أحمد . احداههما 
عدم الجواز لعدم طهارته بالدبغ وإن جاز الإنتفاع به للحاجة 20 . 
والظاهرية بجوزونت بيع الجلد بعد دباغته . ويمئعونه قبل ذلك كيها 
يمنعون بيع أي جزء من أجزاء الميتة الأخرى 9" . هذا من حيث الحل 
والترمة . 

أما من حيث صحة البيع أو عدمه إذا وقع فللعلاء فيه مذهبان 
فالجمهور وهم المالكية والشافعية وال عنابلة والحنفية يرون بطلان بيع 
مالا يجوز بيعه من الميتة عندهم ١‏ وذلك للنهي عته . 

ففي شرح الدردير على محتصر خليل 1 « ولا يصح بيع ما نحاسته 
أصلية أو لا يمكن طهارته كزبل من غير المباح » ولو مكر وها وعظم 
ميتة وجلدها ولو دبغ » 2 وني منهاج النووي وشرح الشر بيني 
« وللمبيع شروط : طهارة عينه فلا يصح بيع نجس العين سواء أمكن 
تطهيره بالإإستحالة كسجحلد الميتة أم لا كالسرجين . . لخير الصحيحين 
أنه مَكِيْةِ نبمى عن ثمن الكلاب وقال : إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والختزير”؟... » 

وفي شرح منتهى الإرادات « الشرط الثالث كو المبيع أي المعقود 
عليه ثمناً كان أو مثمنا مالا » لآن غيره لايقابل به » وهو أي المال شرعاً 
مايباح نفعه ملفا أي في كل الأحوال أو يباح اقتناؤه بللا حاجة فخررج 
مالا نفع فيه كالحشرات ومالايباح إلا عند الاضطرار كالميتة » ثم 
قال - ولاايصح بيع منذور 0 ولابيع ميتة طاهرة كميتة ادمي لعدم 
حصرك النف جا ولامع عن البيعن دي دش زاند عضي 8 
)212 المجموع ج ١‏ . ص 7١6‏ وجد7اء ص ٠‏ هاء وج 9 . ص 772 ومغتى المحتاج ج 7 . ص ٠١‏ . 
١؟)‏ المغتى ج 4 . ص ل/لا8م/” . 
(0) المحلى ج ه . ص 508 . 
(4) شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ج 8 . ص ٠١‏ . 


(ه2)2 مغتى المحتاج . ج ؟ . ص 1١١-1١١‏ . 
(5) شرح متنتهى الارادات . ج 7 .ا ص ”#54 1١48‏ . 
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وني المحلى : « ولايحل بيع الخمر لالمؤمن ولالكافر ولابيع الخنازير 
كذلك ولاشعورها ولا شيء منها . ولا بيع صليب ولا صنم ولا ميتة 
ولا دم إلا المسك وحده . فهو حلال بيعه وملكه . فمن باع من المحرم 
الذي ذكرنا شيكا فسخ أبدا 001 
(؟) وذهب الحعنفية إلى التفريق بين الميتة التي تموت حتف اتفها . 
فقالوا ببطلات بيع ما لاأيجوز بيعه منها . وبين غيرها ء كالمتختقة 
ونحوها . فقالوا بفساد بيعها . لأنها وإن كانت في حكم الميتة 
شرعاً لكهها عند أهل الذمة تعتير مالا . 
جاء في الحداية « البيع بالميتة والدم باطل . وكذا باحر . لانعدام 
ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال . فان هذه الاشياء لاتعد مالا 
عند الحدك . 
قال ابن اطمام « .. ثم المراد بالميتة التي يبطل العقد بها وعليها التي 
ماتت حتف ائفها . أما المنخنقة والموقوذة فهي وإن كانت في حكم 
الميتة شرعا فانا نحكم بجوازها إذا وقعت بينهم أي أهل الذمة لأغها مال 
عندهم كا خمرء كذا ذكره المصنف في التجنيس'2 مطلقا عن 
الخللاف . وفي جامع الكرخى : يجوز بيهم عند أبي يوسف خلاقا 
لملحمد . وجه قول محمد أن أحكامهم كأحكامنا شرعا إلا ما استثتى 
بعد الأمان . والذي استثنى الخمر والخنزير فيبقى ماسوى ذلك على 
الأصل . . . وقوله في الذخيرة (© ني المنخنقة ونحوها : البيع فاسد 
لاباطل صحيح لأنها وإن كانت ميتة عندنا .» فهى مال عند أهل 
الذمة . فيحب أن البيع فاسد فكانت كالخمر )0 . 


. 5١4 المحلى . ج هة. ص‎ )١( 

(؟) هو كتاب للمرغناني صاحب اهداية مايزال مخطوطا . 

(8) للمحنفية كتاب بهذا الاسم مؤلفه برهان الدين محمود بن أحمد عبد العزيز بن مازه المتوفي سنة 715 هل 
وهو مختصر كتابه المحيط البرهاني . ومايزال مخطوطا فلعه هو . 

(4) فتح القدير ع جات ء. ص 1١"‏ . 


فيه 


قلت : على هذا يكون فيها التفصيل الذي في الخمر . أي إذا بيعت 
بالدراهم والدنائير ونحوها يبطل العقد ( وإت بيعت يعرض يقسد 3 


ولا يبطل . 
(8) بيع اشر « الستور » : 


اللمر من الحيوانات التى يغلب إلفها للانسات . وطوافها عليه . 
وعيشها معه وهذا وردت الأحاديث الدالة على طهارة سوّره ٠‏ وعلى 
وجوب الرأفة به » وعلى الوعيد لمن حبسه . ولم يطعمه . 

ومع ذلك ورد حديث صحيح يقتضى ظاهره تحريم بيعه وأكل 


تممنك . 
(أ) النص الوارد في النهى عن بيعه 


حديث أب الزبير رضى الله عنه قال : سألت جابراً عن ثمن الستور 
والكلب فقال : زجر النبى يَتَئِهِ عن ذلك(2 . 

وجه الدلالة من هذا الحديث : ان النبي يَكِةِ زجر أي غهى بشدة عن 
ثمن الكلب والسنور . والنهي عن ثمنها يعنى منع بيعها فالحديث 
بظاهره يفيد المنع من بيع الكلب والسنور . لكن الكلب وردت فيه 
أحاديث أخرى تؤكد على النهبي عن بيعه وأ ثمنه . وتدل على 
نسحاسته . وعدم جواز الانتفاع به إلا للضرورة . فكان النبى فيه 





. أخرجه مسلم وأيو داود . أنظر ص 47 من هذا البحث‎ 1١ 


2020 


للتحريم عند عامة الفقهاء ‏ كما سبق وأما المهر فلم يرد في النبي عن 
بيعه إلا" هذا الحديث 3 مع ورود أحاديث صحيحة تدل على طهارة 
سسوره وحواز اقتنائه لغير حاجة 35 نما جعل الفقهاء يختلفون في حرمة 
بيعه كما سنرى فيما يأتي : 


(ب) المذاهب في حكم بيع الهر . 


للعلماء في حكم بيع الهر مذهبات : 
أحدهما ‏ جواز بيعه وصحته إذا وقع . وهذا مذهب عامة الفقهاء : 
الحنفية والمالكية والشافعية واللعنابلة والزيدية . ودليلهم على ذلك : 
الأحاديث الصحيحة الواردة في طهارة سؤّره وفي جواز اقناته لغير 
حاجة . 

يقول صاحب كتاب تنوير الأبصار وشارحه من الحنفية ١‏ وصح بيع 
الكلب ولو عقوراً والفهد والفيل والقرد والسباع بسائر أنواعها حتى 
الهرة ». 

وقال ابن عابدين في حاشيته عليه نقلا عن فتح القدير « قوله حتى 
اللمرة لأغها تصطاد الفيران واطوام المؤذية فهي منتفع بها . ('2 . 

وقي الشرح الكبير على مختصر خليل المالكي « وجاز هر وسبع أي 
بيعهما جوازاً مستوياً للجلد أي لأخذه . وأما للحم فقط ء. أو له 
وللجلد فمكر وه » 

قال الدسوقي في الحاشية عليه : الصواب ان قوله للجلد قيد بيع 
السبع فقط ء وأما الهر فيجوز بيعه لينتفع به حياً وللجلد على ظاهر 
المدونة وبه شرح المواق خلافاً لظاهر المصئف 27 . 


. ردالمحتار ووبحاشية ابن عابدين 2 جاه ع ص ل/الا”‎ )١( 
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وني المجموع للئنووي الشافعي : بيع اطرة الأهلية جائز يلا خللاف 
الا اا 7 
القاص”(2 أنه قال : لايجوز وهذا شاذ باطل مردود » والمشهور جوازه 
وبه قال جماهير العلاء ء تقله القاضي عياض عن الحجمهور ء وقال ابن 
المتذر : أحمعت الأمة على ان اتخاذه جائز » ورخص في بيعه اين عباس 
وابين سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحق 
وأبو حنيفة وسائر أصعحاب الرأي . قال وكرهت طائفة بيعه . منهم 
أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجاير بن زيد ء قال ابن المنذر : إن ثبت 

عن النبي يَكِةِ العبي عن بيعه فبيعه باطل ٠.‏ وإلا فجائز . هذا كلام 
ابن المثذر واحتعيح من منعه يبحديث ابي الزبير قال : سألت جابراً عن 
ثمن الكلب والستور . فقال : زجر النبي وَل عن ذلك . واحتج 
أصحاينا بأنه طاهر منتفع به ووجد فيه شروط البيع بالخيار .» فجاز 
بيعه كالخبار واليغل2' . 

وفي شرح منتهى الإرادات للفتوحى الخنبل « ... وكهر فيصح 
بيعه لما في الصححيح أن امرأة دخلت الثار في هرة لما حيستها . والأصل 
في اللام المللك 09"©) . 
المذهب الثاني ات بيع المهر ياطل . وهذا مذهب الظاهرية 7*؟ ودليلهم 
حديث أبي الزبير المذكور في صدر المسألة : فهو صريح في النهي عن 
ثمن الكلب والسنور .ء والنهى يقتضى البطلان وقد أجاب الجمهور 
عن لامع لوال :سينا ديك ماني :: 
أحدهما ‏ ان المراد به المرة الوحشية . فلا يصح بيعها . لعدم 
الاانتفاع مها / 


)١(‏ هو أيو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي المتوقى سنة 778 . انظر ترجمته في طبقات الشافعية 
لاين السيكي جا ص 57-285 . 

2,7 المجموع . ج ا ة . صن 51١١5‏ -/110؟ : 

(0) شرح منتهى الإرادات . ج75 .ا .ا ص 0157 . 

ع2 أنظر المحلل . ج ة ع ص 5١5-/ا١51‏ 7 


000 


الثاني حمل العهبي على التنزيه ء لما تقتضية العادة من تسامح الناس 
فيه وتعاوره عادة )١(‏ 

ومن هذا الجواب نلاحظ أن الجمهور إننيا قالوا بصحة بيع ار ء 
لحملهم النبي على غير حقيقته من التحريم . أو على الهر الوحشي 
دون الأهلىي وليس لكون العنبي لايقتضى البطلان عتدهم . وإنيا حملوا 
الغنبى عن بيعه على ما ذكر لمعارضته للأأحاديث الصحيعححة الدالة على 
طهارته وجواز اقتناثه مما يقتضى صحة بيعه . 

وأما الظاهرية فقد حملوا العبي على حقيقته من التحريم وبطلان 
البيع وإن كان الهر طاهرا وجائز الانتفاع به . 


1 ١ 5 7 شرح منتهى الآرادات حاط"”# 0 ص‎ 6١١ 
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المبعحث الثاني 
البيوع المنهي عنها لأجل الربا 
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المبعحث الثاني 
البيوع المنهي عنها لأجل الربا 


تمهيد في بيان معنى الريا وأنواعه وأدلة تحريمه إجمالا : 
(أ) معنى الربا لغة وشرعا : 


الريا بالقصرء وألفه يبدل من واوء ويكتب بهما وبالياء ء ويقال 
فيه الرماء بالميم والمد . 

وهو لغة الزيادة . ومنه قوله تعالى : 98 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربست 64" أي زادت وئمت . 

وشرعاً اختلفت فيه عبارات الفقهاء تبعاً لاختلافهم في علته ("“ومن 
أشمل العبارات في تعريفه وأوفاها . عبارة صاحب منتهى الإرادات 
من الحنابلة حيث قال : هو تفاضل في أشياء 2 ونسأ في أشياء . 
مختصن بأشياء ٠١‏ ورد الشرع بتحريمها . فقوله : تفاضل في أشياء 
يعنى ربا الفضل » والمراد بالأشياء عتد الحنابلة ومن وافقهم المكيلاات 
ببحنسها والموزونات يجنسها ويمكن ان يراد مها عند غيرهم ما وجدت 
فيه علة ربا الفضل من الوزت أو الكيل بمفردها أو مع الطعم أو 
الادخار ونحوههما. وقوله ونئساأ ف أشياء » يعنى به المكيلاات 
بالمكيلات ع٠‏ ولو من غير جنسها ء. والموزونات بالموزونات كذلك . 
مالم يكن أحدهما نقدا » ويمكن أن يراد به كل ما وجدت فيه علة الريا 
غير الكيل والوزن عند القائل بذلك . 





. الآية ه من سورة الحسج والاية 8 من سورة فصلت‎ )١١ 
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وقوله « مختص بأشياء » هى ما وجدت فيها علة الربا على اختللاف 
المذاهب قيها . 

وقوله « ورد الشرع بتحريمها » يعنى محريم الربا فيها نصاً في 
البعض وقياسا في البعض الآخر (0). 


وب أتواع الريا: 


والريا في البيوع توعان : 
أحدهما : ربا الفضل . وهو الييع مع زيادة في أحد العوضين 
المتتحدين في الجنس وني علة الريا من الثمنية أو الوزن أو الكيل 
يمفردها أو مع الطعم أو القوت أو الادخار على اختالاف الفقهاء في 
ذلك . 
والثاني : ربا التسيئة : وهو بيع أحد الأموال الربوية بغير جنسه منها 


الربا بنوعيه محرم ني الإإسلام أشد التحريم ء وهو من أكبر الكبائر 
والأصل فق حر يمه ايات من الكتاس العزيز وأحاديث صحيبحة من 
الستة المطهرة 2 ثم إجماع عللياء الأمة . 


أولاً - الآيات الدالة على تحريمه - 


. 15# ج57 . ص‎ ٠. شرح منتهى الإرادات‎ )1١( 
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لما كان الريا قد انتشر واستشرى بين العرب قبيل البعثة » بسبب 
خالطتهم ومعاملتهم اليهود الذين احترفوا ذلك ء. ومهروا في أساليبه 
وفي استغلال الناس بواسطته . اقتضت حكمة الشارع ان يسلك 
التشريع في تحريمه مسلك التدرج كما في عادة التشريع الإسلامي في 
معالحة العادات السيئة المتحكمة في النفوس . 

وكان التدرج في تحريمه بتهيئة النفوس لتقبل ا حكم المناسب له وهو 
الحظر البات .2 وذلك أولا ببيان حقارته وسوء عاقيته مقارنا بفضل 
الصدقة والزكاة . . 

فمن أول مانزل فيه قوله تعالى <اإ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال 
الناس فلا ير بو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولتك هم 
المضعفون )١(6‏ 

ثم انتقل القرآن الكريم إلى نوع من التهديد والتخويف من ممارسة 
الربا وذلك ببيان ماحل يبعض الأمم » وهم اليهود بسبب أخذهم 
الريا بعد أن عهوا عنه . 

فقال تعالى # فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
هم ويصدهم عن سبيل الله كثيراً » وأخذهم الربا وقد نموا عنه 
وأكلهم أموال الئاس بالباطل وأعتدنا للكافرين مغهم عذاباً أليها 2044 

ثم بدأ الخطاب المباشر للمؤمنين يطلب ترك هذا الفعل الذميم 
ووصفه بأشئع صفاته وأحواله حيث يقول تعالى 8 يا أيها الذين امنوا 
لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ء واتقوا الثار 
التي أعدت للكافرين ٠»‏ وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون 0 





. آلاية 9ه من سورة الروم‎ )١( 
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ثم أعقب ذلك بالتصريح بتحريمه ء وبيان حال من يأكل الريا 
ووصفه بأيشع صورة يكون عليها الإنسان . عندما يخرج عن فطرته 
ويجنح عن سبيله المستقيم » وأعلن الحرب على من لم ينته عنه ء فقال 
تعالى < الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان من المس ذلك يأغهم قالوا إنما البيع مثل الريا وأأحل الله البيع 
وحرم الريا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله 
ومن عاد فأؤلكك أصحاب النار هم فيها خالدون » يمححق الله الريا 
ويربي الصدقات والله لايحب كل كفار أثيم . إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة هم أجرهم عند ربهم ولااخوف 
عليهم ولاهم يحزتون ١‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من 
الريا إن كنتم مؤمتين . فإن لم تفعلوا فأذنوا ببحرب من الله ورسوله وإن 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون . 2 

وهكذا ترى التدرج التشريعي في المنع والزجر عن هذا الفعل الأثيم 
ييدأً ببيان حقارته ووضاعته بالنسبة للزكاة الى هى الثمو الحقيقي 
الناقع وينتهي بإعلان الحرب من الله ورسوله على من لم يرعو. 
ويتصرف عنه طاعة لله وامتثالا لأمره . 

ولم يرد مثل هذا الوعيد الشديد في محريم شىء من المحرمات غير 
القلبية كما ورد ني الربا ء والملاحظ ان القران المح إلى أن ارتكابه كفر 
عملي إذ أن معظم الايات التي تعرضت لذكره فيها بيان عاقبة 
الكافرين والتتحذير من النار التي أعدت هم . 


. اليقرة‎ 7٠75 الايات من هل/ا” إلى‎ )١( 


رقع 


ثانيا : أدلة تتحريمه من السنة : 


ورد من السنة المطهرة أحاديث كثيرة تحرم الربا » وتنفر عنه وتبين 

سوء عاقبة مرتكبه . من ذلك . 

: مارواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال‎ )١( 
لعن رسول الله يَكئِةِ اكل الريا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم‎ 
. سواء(؟‎ 

(0) ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رصي الله عته 
قال : قال رسسول الله عَتَئِنِ : اجتنيوا السيع الموبقات ٠.‏ قيل 
يارسول الله وماهن ؟ قال : الشرك بالله . والسححر . وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم . وأكل الربا . والتولي 
يوم الزحف .2 وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات”9'' . 

459 ماأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يكل قال : إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله 9" . 

(*) مارواه الإمام أحمد في مسنده والطيراني ورمز له بالصحة من 
حديث عبد الله بن حنظلة أن رسول الله يَيلِيِِ قال : درهم ريا 
يأكله الرجل وهو يعلم أشد من سبت وثلاثين زنية © . 

(©) وما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أن رسول اله يَكِهِ قال : الربا ثلاثة وسبعون باباً . أيسرها مثل 


أن ينلكح الرجل أمه(22 . 


. 7١54 متتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار . جاه . ص‎ )١( 
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ثالغناً . اللاحصاع . 


بناء على النصوص السايقة وماني معتاها من القران والسنة أجمع 
علماء الأمة على تحريم الربا . وعلى أنه من الكبائر . (') 

تلك هي أدلة تحريم الريا في الجملة . وهناك نصوص أخرى من 
السنة تبين وتفصل يعض البيوع الربوية وتنهي عنها . وهذا 
ماسنتعرض له في هذا اليبحث ء ونبين الحكم في كل صورة على حدة . 
من حيث حرمتها وبطلانها أو عدمها . واعلم أن مانعهى عنه لأجل 
الريا واتفق على صحة ما ورد فيه من النصوص فلا خلاف بين علماء 
المسلمين في تحريمه كما سبق ولكن النلاف في الحكم ببطلانه إذا وقع 
أو فساده على اصطلاح الختفية . 

فالجمهور من المالكية والشافعية والحنايلة والظاهرية وغيرهم ذهيوا 
إلى ان عقود الربا تقع باطلة . للهبي عنها . والنبي يقتضيى البطلات إذا 
كان لذات الشيء أو لوصفه الملازم . وهو في عقود الربا لايخرج عن 
هذين . 

والحخنفية يحكمون عليها بالفساد حسب اصطلاحهم . لا بالبطلاث 
وذلك لآن العهبي عنها من بياب النهي عن الشىء لوصف ملازم ٠»‏ إذ أن 
ركن العقد وححله في بيوع الريا لم يدخلها خلل . وإنا الخلل فيها 
بسيب وصف ملازم هو الزيادة يدون عوض . والنهبي لوصف ملازم 
يقتضي الفسادد المغاير للبطلان عندهم . كما سبق في أول هذا 
البحث . كما سيق أيضا بيان معنى الفساد في اصطلاحهم وهذه قاعدة 
عامة عتد الحنفية في جميع البيوع التى يدخلها الريا . كما أن مذدهب 
الجمهور يسري كذلك على ججميع الصور . 


(1) شرح التووي على مسلم . ج ١١‏ . ص 4 . والممجموع شرح المهذب . ج و . ص 76١‏ والمغني . 
سج # ص ” : 
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وإليك بيانها بالتفصل : 
)0 صور البيوع التي ورد النبي عنها نصاً لأجل الربا أو شبهته » 
يمكن حصر ذلك في إحدى عشرة صورة هي : 


. الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت‎ )1١( 
. التمر الحيد بالتمر الرديء‎ ) 7١ 

65*09 الرطب بالتمر . 

. الحيوان بالحيوان نسيئة‎ ) 5» ١ 

( ه ) الحيوان باللحم . 

(5) الدين بالدين . 

(/ا0) سلف وبيع . 

(48) بيع الصبرة لايعلم مكياها بكيل من جنسها . 
08:5 المةميههتصنة:.. 

(١غ)4‏ بيع المحاقلة . 


١١١‏ المزابنسة. 
)١(‏ بيع الأصناف الربوية بمثلها : 


الأموال الربوية التى ورد النص بالنبي عن الربا فيها ستة أصناف 
هى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح : 


)ع( النلصوص الواردة بالنهي عن الريا ف هذه الأصئاف : 


110 


2000 


000 


000 


20 


حديث عبيادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول َه 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير يالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح » مثل بمثل » سواء بسواء يدا بيد , 
فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا 
سحت 507 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : 
لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولاتشفوا بعضها على 
بعض .ء ولاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها 
على بعض . ولاتبيعوا منها غائباً يناجز . رواه أحمد والبخاري 
ومسلم 20 . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وقة الذهب 
بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل . والفضة بالفضة وزناً يوزن مثلا 
يمثل رواه أحمد ومسلم والنسائي” . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي يَلِِ قال : التمر بالتمر والحخنطة 
بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يد بيد » فمن 
زاد أو استزاد فقد أربي إلا مااختلفت ألوانه . رواه مسلم9*) 
والمراد باختالاف ألوانه أن يصير به كل واحد منبها جنسا غير جنس 
مقابله . 


(ب) مذاهب العلاء في بيع هذه الأصنئاف بعضها يبعض : 
بتوعيه ني الأصناف الستة المذكورة . للنص عليها . ولكنهم اختلفوا 


. 7١8٠ ألخرجه مسلم والإامام أحمد وغيرهما . أنظر متتقى الأخبار  جاه‎ )١( 
. 7١١6© متتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار . © . ص‎ 20 

() المرجع السايق . 

(5) المرسجع السابق . 
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أحدهما : تعليل الحكم ني هذه النصوص . ونوع العلة . 
الثاني : الحكم بيطلان البيع أو فساده إذا وقع .. 
أماالأمر الأول وهو تعليل الحكم بمنع الربا في هذه الأصتاف 2 
فللفقهاء فيه مذهيان : 
الأول : عدم التعليل مطلقاء. وقصر تحريم الربا على الأصتاف 
المذكورة فقط ‏ لورود النص فيها . وماعداها فيجوز فيه التفاضل 
والنسأ . لعدم النص على منعه . وهذا مذهب الظاهرية20. واختاره 
الصتعانىي27' . 

المذهب الثاني : أن الحكم معلل . وهذا مذهب الجمهور من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهه”(" ولكنهم اختلفوا في 
العلة ماهى9*» . 

فمنهم من قال : إنها اتحاد لجنس مع الوزن في الذهب والفضة . 
وهؤلاء هم الخحنفية والحنابلة . إلا أن الحنابلة جعلوا اتاد الجنس 
شرطاً في علة ربا الفضل وعلة تامة في ربا النسأ » فيحرم النسأ عندهم 
إذا وجد أحد شيئين الوزن أو اتحاد االجنس . 

ومنهم من ذهب إلى أنها الثمينة في الذهب والفضة ء واتحاد الجشس 
شرط للعلة ء وهذا هو المشهور عن الإمام مالك والإمام الشافعي ع 
ومنهم من قال إغها في النقدين الثمينة مطلقاً » وهذا القول رواية عن 
الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أي حنفية . واختاره ابن تيمية وابن 


٠. القيم‎ 


)ع6 المحل . جاه ص *0.ه . والمغني ج 4 ص © . 

(6©5 سيل السلام ج " ٠‏ ص 56" . 

2 المغنى . ج 5 . صب ه . والمجموع . ج 9ة. ص95" . 
(*) المرجعين السابقين . 
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هذا في الذهب والفضة ء أما الأصناف الأربعة الأخرى : فمنهم 
من قال : إن العلة هى الكيل أو الوزن مع اماد الجنس وهذا مذهب 
الحنفية والحنابلة . لكن الغنفية جعلوا اتحاد لجنس جزء علة في ريا 
الفضل . وعلة تامة في ريا النسيئة والحنابلة جعلوه شرطاً للعلة في ربا 
الفضل . وذهب الشافعي في الجديد وأحمد بن حنيل في رواية إلى أغها 
الطعم بشرط اتحاد الجنس في ربا الفضل . وبدونه في ربا النسيئة ‏ 
وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن العلة لربا الفضل القوت 
والإدخار مع اتحاد لجنس . ولريا النسيئة الطعم لاعلى ووجه التداوي . 

ومغهم من جعل العلة الطعم مع اللجنس والكيل أو الوزن . وهذا 
منسوب إلى سعيد بن المسيب والإمام الشافعي في القديم ورواية عن 
الامام أحمد<' . 

هذا وهئاك أقوال أخرى في العلة .» غير مشهورة شهرة ماذكرنا : 
ولاشلك أنه ينبني على الإختلاف ني العلة اختلاف في حكم كثير من 
الصور التي للانص فيها وليس غرضنا في هذا البحث استقصاء الأقوال 
في علة الرباء ولاتحقيق الراجمح منها وإننما الغرض معرفة مذاهب 
العلماء في أثر النبي نصا على البيوع من حيث الحكم يبطلانها أو 
عدمه . ولاشاك أن كل من اتقدحت لديه علة للريا » فانه سيحكم 
بموجبها على كل ما وجدت فيه بالحكم الذي ظهر له في المنتصوص 
عليه . لأن الفرع يأخذ حكم أصله . 

هذا عن تعليل الحكم ني الأصناف الستة التي ورد التص بمنع الريا 
فيها وأما حكم البيع من حيث البطلان وعدمه في تلك الأصتاف إذا 
وقع على الوجه الربوي المنبي عنه فكما سيق أن ذكرنا في حكم الريا 
إجمالً أن للعلياء مذهبين : 





(1) راجح المجموع . ج ه ع ص 59037 . وما يعدهاء. والمغنى . ج 4 ء ص © ء وما بعدها وشرراح قتح 
القدير . جلا . ص + ء ومابيعدها ‏ 
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الأول : مذهب الحمهور وهم المالكية والشافعية والخنابلة والظاهرية 
أن هذه البيوع تقع باطلة للغبي عنها ٠»‏ والغبي يقتضي البطلان 
وبخاصة إذا كان لذات الشيء أو لوصفة الملازم . وهو هئا لوصف 
ملازم وبعضهم يرى أنه لذاته . 

المذهب الثاني : أنها لاتبطل ولاتصح ٠.‏ بل هي فاسدة ١‏ أي يترتب 
عليها أثرها المقصود شرعاً مع طلب فسخها . وهذا مذهب الحئفية 
لأن العبي هنا عن العقد لوصف ملازم وهو الزيادة بدون عوض أما 
أصل العقد فلم يلحقه خلل لوجود ركنه ومحله . والعقد إذا لم يكن 
الخلل في ركنه أو محله . يكون العبي عنه حينئذ لوصفه الملازم أو لأمر 
مجاور » والنبي لوصف ملازم يقتضي الفساد ولايقتضى البطلان . 


التمر من الأصناف الستة المبي عن الريا بنوعيه فيها بالنص في 
حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره('؟. ولكن الدلالة على المنع 
مطلقا أي سواء اتحد البدلان في الحودة والرداءة أو اختلفا من قبيل 
الظاهر وليس من قبيل الدلالة القطعية وهذا فهم بعض الصحابة أنه 
عند اختلاف البدلين في الحودة يجوز أخذ القليل بالكثير من جنس 
واحد ء حتى بين الرسول كَلِنَةِ الحكم ني هذه الحالة , وأنه لايجوز بيع 
التمر متفاضلا » وإن اختلف في اللحودة والرداءة . 


(أ) النص الوارد في ذلك : 
مارواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 


. 9 التقلد سر ص‎ )١( 
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رضى الله عنبهما أن رسول الله يلق استعمل رجلا على خيبر فجاءه يتمر 
10 فقال رسول اله يل : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لاه الله 
يارسول الله . إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال رسول 
الله طن : لاتفعل . بع الجمع بالدراهم 5 ثم ابتع بالدراهم جنيبا : 
وقال تي الميزان مثل ذلك . وفي بعض الروايات قال رسول الله عَكِ : 
أوه . عين الريا9؟ . 


(ب) بيع اليد بالرديء من الأموال الربوية : 





دلالة الحديث على تحريم بيع اليد بالرديء من الأموال الربوية 
متفاضلا واضحة . وأن ذلك من الربيااء وطذا اتفق الفقهاء على 
تحريم ذلك . هذا من حيث الحكم بالتحريم وأما من حيث بطلان 
العقد إذا وقع ففيه المذهبان في عقود الريا . 


99 بيع الرطب بالتمر : 


التمر ‏ كيا علمنا من قبل - أحد الاصناف الستة المنهي عن الريا 
فيها فلا يجوز بيع بعضه بيعض متفاضلا ٠‏ ولابيعه نسيئة بها يشاركه 
في علة الريا التي هى الكيل أو الطعم أو نحوها على اختلاف المذاهصب 
في ذلك . وهل يجوز بيعه بالرطب ؟ 


)1١(‏ هو يفتح اليم وكسر الئثون وسكون التحتية واخره موحدة . قيل هو الطيب وقيل الصلب وقيل ما 
اخرج من حشفه ورديكه »وقيل ما لايختلط بغيره . أنظر نيل الأوطار جاه ص 77١‏ . 
(9) المنتقى وشرحه . جاه ص ”7”5١‏ . 
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من المعلوم أن الرطب في حال جفافه ينقص وزنه وكيله عن حال 
كونه رطبا ولهذا ورد النص يمنئع بيعه بالتمر . ولو تساويا في الكيل أو 
الوزت حال البيع : 


يسأل عن شراء الرطب بالتمر . فقال : أيتقص الرطب إذا يبس ؟ 
قالوا : نعم فنهبى عن ذلك ١‏ رواه أحمد واصبحاب السئره(0؟., 


(ب) المذاهب في حكم بيع الرطب بالتمر: 


للفقهاء في بيع الرطب بالتمر مذهباث : 

أسحد هما تمحريمه ء. ولو تاثئلا في الحال . وذلك لوجود التفاضل في 
المال عند جفاف الرطب . فإنه ينقص . فيكون كبيع التمر بالتمر 
متفاضلا . ومثل ذلك بيع رطب كل ربوى بيابسه . وهذا مذهب 
الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وأي يوسف ومحمد ومن وافقهما 
من الحنفية . ودليل هذا المذهب الحديث المذكور في أول المسألة . 
المذهب الثاني : جواز بيع الرطب بالتمر : « وهو مذهب أي -حنفية 
ودليله حديث التمر بالتمر » مثلا بمثل . قال والرطب تمر وقد أطلق 
عليه النبي يكل اسم التمر عندما أهدى إليه رطب من خيبر فقال : 


. المنتقي وشرحه . جاه . ص 4»”؟‎ )١( 
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أكل تمر خيير هكذا ؟ وقد نقل عن أبي حنيفة في استد لاله على مذهبه 
هذا قوله : إن كان الرطب تمراً فهو جائز البيع بالتمر متماثلا بأول 
حديث عيادة بن الصامت . وإن لم يكن مرا جاز بيعه بآخر الحديث . 
واعترض على الإستدلال ييحديث سعد بن أبي وقاص المذكور ني أول 
المسألة بأنه ضعيف ١‏ لأن فيه زيد بن عياش وهو ممن لايقبل حديثه 
أو مجهول . وأجاب الدمهور بأن الحديث : صحيح ء وأن زيدا هذا 
ليس به بأس وقد روى عنه من احتج به مسلم في صحيحه”"2». هذا 
من حيث الل والخرمه . 

أما من حيث الصحة والبطلان إذا وقع البيع . فاجمهور يقولون 
ببطلانه للبي عنه ء والقائلون من الخحنفية بمئعه يرون فساده حسب 
اصطلاحهم . ومقتضى القاعدة عند المالكية في البيوع المنبي عنها . 
أن العقد وإن كان باطلل لكنه يمضى بالثمن عند فوات المبيع . لأنه 
ختلف في حرمته2'"” . 


(54) بيع الحيون بالحيوان نسيئئة : 


وردت نصوص من السنة تنهي عن بيع اللحيوان بالحيوان نسيئة ٠١‏ كما 
وردت نصوص أخرى تدل على جواز ذلك . وهذا اختلف الفقهاء في 
جواز بيع الحيوان بالحيوان حالا بنسيئة مع اتفاقهم على جواز التفاضل 
فيه إذا كان يدا بيد . واتفاقهم على منئع بيعه نسيئة من الطرفين لدخوله 
تحت بيع الكاليء بالكاليء ‏ الدين بالدين 29 . 


. ء. وشرح القدير . جالا . ص لا”‎ 10 0 ١5 المغتى . جاع . ص‎ )١( 

زهي حاشية الدسوقي . حجدا” . ص الا 5 
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ونعحن هنا ستدذكر النتصوص الواردة في جوازه 5 ثم النتصوص الواردة 
في منعه ثم مذاهب الفقهاء وأثر العهي فيه . 


(!) النصوص الواردة قيلسه : 
أولا : النتصوص الواردة في جوازه : 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو قال : أمرني رسول الله يل أن أيعث جيشا 
على إبل كانت عندي . قال : فحملت الئاس عليها حتى نقدت 
وبقيت بقية من الناس . قال : فقلت يارسول الله . الابل قد 
نفدت ء وبقيت يقية من الناس لاظهر لا . فقال لي : ابتع علينا 
إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها » حتى تنفذ هذا البعث 
قال : وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل 
الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث . فليا جاءت إيل 
الصدقة أداها رسول الله تللِ . رواه أحمد وأبو داود 
والدارقطني ('2 . 

)٠(‏ وعن علي رضي الله عنه : أنه باع جملا يدعى عصيفير بعشرين 
يعيراً إلى أجل . رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسئده2" . 


ثاتياً : النصوص الواردة في العبى عنه : 

)١(‏ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي وَلِةِ نمى عن بيع 
الحيوان باللحيوان نسيئثة 2 أسخحرجه أحهد وأصحاب السشن وصحححه 
الترمذدي7"'. 

(0) وعن أبي عباس رضي الله عنهما : أن رسو ل الله عَلدٌِ هبى عن بيع 





. 77١ متتقى الأخبار وشرحه . جاه ص‎ )١١ 

(0؟© المرجعالسابق . 

699 المرججع السابيق ١"لا‏ . 

(4) أخرجه اليزاز والطحاوي وابن -حبات والدار قطني . وقال عنه في الفتح رجاله ثقات إلا أنه اختلف في 
وصله وإرساله . أنظر نيل الأوطار ج ه ء» ص 771١‏ . 
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(98) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال : رسول الله عن 
« الحيوان اثتان بواحد لا يصلح نسأ . ولا بأس به يدا بيد( . 

(5) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله كَكلِْ « لاتبيعوا الديئار 
بالديتارين . ولا الدرهم بالدرعمين . فقال رجل : يارسول الله 
أرايت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والتجيبة بالايل : قال : لا 
بأس » إذا كان يدا بيد )20 . 


(ب) المذاهب في بيع الحيوان بالحيوات حال بنسيئة : 


للعلياء في ذلك ثلاثة مذاهب . 
أحدهما : الجواز مطلقاً » سواء أكانا متساويين أم متفاضلين متتحدى 
الصفة والمتافع . أم مختلفين : 

وهذا مذهب الحمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم . الحديث عبد 
الله ين عمرو السايق . ولأنه خال من علة الربا الموجودة في الأصناف 
الأريعة المنتصوصة”" . 
المذهب الثاني : المئع من ذلك مطلقاً . وهذا مذهب الحنفية » بل 
يمنعون السلم في الحيوان مطلقاً » ولو كان الثمن من غير جنسه . 
وحبحتهم : أحاديث المنع المذكورة في أول المسألة » وهى مقدمة على 
الأحاديث المبيحة . وعدم انضباطه بصفة29©» . 





, ”"١ أخرجه الترمذي وقاله عنه حسن صحيح أنظر تحفة الأحوذي ج 4؛ صصص‎ 2)١1١ 

,2 أخرجه أحمد والطبراني . أنظر شرح القدير . جدالا . ص 7*8 . 

. 7٠١ والمجموع ج ؟ .» ص 45 وشرح متتهى الإرادات . جا لا . ص‎ ١4 المغني ج 4 . ص‎ 208١ 
, فتبح القدير ج 5 .ا ص "> وج لاا. ص 75 - 9ل‎ 2): 


كد 


وقد رد الجمهور حجة الحنفية بعدم صحة الأحاديث الواردة في المنع 
لأن بعضها مرسل . والبعض الاخر متكلم في بعض رجال ستده 
وأجاب الحنفية عن ذلك : بأن من رجال الحديث من صحح تلك 
الروايات كحديث سمرة واين عباس وابن عمر . وأن اللإرسال على 
فرض التسليم به 5 لا يمنع من حجية الحديث عند عامة الفقهاء . 
وطعنوا في حديث عبد الله بن عمرو باللاضطراب في ستده("' . 


المذهب الثالث : أنه إن اختلفت الصفات والمتافع بينهما جاز وإلا لم 
جز وهو منسوب إلى الإمام مالك . كما نسب إليه أيضا : أنه إن كان 
الحبيوان للقنية «جاز ٠١‏ لأغبا لايقدران طعاما ء فلا توجد فيههما علة 
الربا » وإلا فلا يجوز9"” . 

تلك هي المذاهب في الل والحرمة . أما حكم البيع إذا وقع من 
حيث البطلان وعدمه فعند القائلين بالجواز لا كلام في صححته ١‏ إذ لا 
عبرة بالنهي عنه لعدم ثبوته عندهم . وأما المانعون . فاحنفية يرون 
فساده . والمالكية يحكمون ببطلانه مع إمضائه بالثمن عند الفوات . 
مراعاة للخلاف حسب القاعدة عندهم في البيوع الفاسدة”" . 


(ه) بيع الحيوان باللحم : 


(أ) النصوص الواردة بالنبى عنه : 


200 شرح الزرقاتي على الموطأ ج 7 . ص 7.٠١‏ ء والشرح على اقرب المسالك ج ”ا . ص 88 ١‏ 84 . 
#رة حاشية الدسوقي 2 ج ” . ص ال . 
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)١(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا أن النبي كَكِةِ همى عن بيع اللحيوان 


بالا 430 
)2225 ما رواه البيهقي بسنده أن النبي يَكِةِ بى أن يباع حي بميت 


60 500 





بيع اللحم بالحيوان . لايخلو إما أن يكون بححيوان من جنسه أو 
بحيوان من غير جنسه . فأما بيع اللحم بححيوان من جسه فللعلياء 
فيه مذهيات : 
أحدهها : المنع . وهذا مذهب مالك والشافعي في الأظهر وأحمد 
وكثيرين من الفقهاء . وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية فيها إذا لم 
يكن اللمحم أكثر تما في الحيوان<" . 

وعن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم . ويجوز 


رو 


المذهب الثاني : الجحواز إذا كان حالاً . والمنع إذا كان نسيئة وهو 


مذهب أى حنفية وعامة أصحاية0* . 


: ومنتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار جاه . 54 ع قال الشوكاني‎ ٠ الموطأ بع بشرح الزرقانيٍ ص م‎ )١( 
الحعديث ا أيضاً الشافعي مرسلا من حديث سعيد وأبو داود في المراسيل ء ووصله الدار قطني‎ 
بالغريب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد . وحكم بضعفه ء وصوب الرواية المرسلة‎ 
وفي إسئاده ثابت بن‎ ٠ المذكوره . وبعه ابن عبد البر . وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار‎ 
. زهيرء وهو ضعيف وأخرجه أيضاً من رواية أب أمية بن يعلى عن نافع والبيهقي وابن خزيمة‎ 
. واختلف في صحة سياعه منه , . ثم قال : ولايخفى أن الحديث لاينتهض للا حتسجاج بمسجموع طرقه‎ 

(؟) أنظر سئن الييهقي . جاه .ء ص 59517 ء وفي سئده رجل يجهول من أهل المديئة . 

5) المغني . جح 4 ء ص /ا واطداية مع متح القدير . جا لاع ص 5١‏ . وحاشية الدسوقي ج 7 ص 
5 © ء هه ومغني المحتاج ج 7 ص 9؟ 5 

22,2 المغيى ج 14 ص /0” . 

(6) فتح القدير ج لا ص 55 . 


فقه 


استدل الماتنعون بالأحاديث المذكورة في صدر المسألة » وهى وإت 
شدفت لعن روادنة صعيد بن المي ميك .لسن نبها من 
ضعف غير الإرسال . والمرسل حجة : عند عامة الفقهاء ومن أدلتهم 
آاثار عن الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه وأيضا فإن اللحم ربوي 
لأنه موزون ومطعوم بيع بأصله فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج”"© . 
لاحتمال التفاضل . وحجة الحنفية : أنه بيع مال ربوي با لا ريا فيه 
لأن الحيوان لا ربا فيه » فأشبه بيع اللحم بالدراهم”' . 

وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ففيه أيضا مذهيان : 
أحدهما : عدم الجواز . وهذا الأظهر من قولين في مذهب الشافعية ٠‏ 
وظاهر كلام الإمام أحمد . ودليلهم عموم الأخبار المذكورة في صدر 
المسألة وأن اللحم كله جنس واحد فيمتع بيع بعضه يبعض متفاضلا 
أو نسأء لما فيه من الربا(" . 
المذهب الثاني : الحواز إذا كان حالاً وهو مذهب الحنفية والحنابلة 
وقول للشافعي : وححتهم أنه مال الريا بيع يغير أصله ولاجنسه ع 
إذا اللحم أجناس فجاز كما لى باعه بالآثمان27' . 

وللمالكية تفصيل مبني على أنه بيع طعام بطعام حكمأ . وبيع الطعام 
يشترط فيه المناجزة . 

هذا فيها إذا كان اللحيوان مأكول اللحم » أما إذا كان غير مأكول 
اللحم فحكمه الحواز في قول عامة الفقهاء والمنع في أظهر قولين عند 


الشافعية29؟2. 





. السمسم حب معر وف والشيرج عصيره‎ 6١١ 

659 المرجع السابق والمغني ج ؛ ص 307 . 

فيه المغنى . ج ع ص 758 ء ومغني المحتاج » ج ”؟ . ص 55 . 

)2 شرح فتح القدير . عج 5 ء ص 70 والمغني ج ؛ ص 8" وحاشية الدسوقي ج ا ص 1ه ٠‏ 6* 
وشرح منتهى الإرادات ج ؟" . ص ١956‏ 1 

١ه‏ المغنى 4 78 . ومغني المحتاج ج ؟ ص 75 :. 


ضفهة 


حكمه من حيث اليطلان وعدمه . 





وحيث عرفنا المذاهب في حل بيع اللحم بالحيوان وحرمته . فلايد 
لنا من معرفة حكمه من حيث البطلان وعدمه . فالمجيزون يحكمون 
يصحته . والمانعون من المالكية والشافعية والخنابلة يرون بطلانه في 
حالة المنع('2 وإن كان مقتضى القاعدة عند المالكية في البيوع الفاسدة 
أنه يمضى بالعقد إذا فات المبيع في يد المشتري . لأنه مختلف في 
قاف ب" 


(5) بيع الدين بالدين : 
(أ) النص الوارد في النهبى عنه : 


عن اين عمر رضي الله عنه أن النبي ولك هبى عن بيع الكاليء 
بالكاليء يعني الدين بالدير»92) 


(ب) المراد ببيع الدين بالدين عند الفقهاء : 


لبيع الدين بالدين ثلاثة أقسام وكيشية هين :: 


)١(‏ حاشية الدسوقي . جدا”م .اص 4ه الا. 

0 أسخرجه اليزار والدارقطنىي . أنظر تيل الأوطار ج ه . ص /ا7١١اء‏ وفيه قال الشوكان صبحبحه الحاكم 
على شرط مسلم . وتعقب بأته تفرد به موسى بن عبيدة الربذي . كما قال الدارقطني واين عدى . وقد 
قال فيه أحمد : لاتحل الرواية عنه عندي . ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال ليس في هذا حديث 
يصح . ولكن إجماع التاس على أنه لايجوز بيع دين بدين . وقال الشافعي : أهل الحديث يوهئون 
هذا اديت .2 اها . 


7ع 


(أ) فسخ الدين بالدين . 
ومن صورة أن يكون لشعخص على آاخر دين فيؤخر الدائن استيفاء ديته 
إلى أجل أطول من أجله السابق بعوض . 


(؟) ابتداء الدين بالدين . 
مرصوك فق القامة بال متتل .. 
29 بيع الدين بالدين . 


عمرو فيبيع كل منهما دينه بدين صاحبه(١)‏ 





رأينا في الفقرة السابقة أقسام بيع الدين بالدين . وفي هذه الفقرة 
سنتعرف على الحكم في كل منها من -حيث الحل والحرمة والصعحة 
والبطلان . 

أما القسم الأول : وهو فسخ الدين من ذمة المدين بدين اخر إلى 
أجل فلا يخلو إما أن .يكون بمثل الدين الأول ». أو يأقل . أو بأكثر . 
فإن كان بمثل الدين الأول . أو بأقل منه وكان من جنسه ء. قذلك 
جائز عند كثير من الفقهاء . ولايدخل في بيع الدين بالدين المنبي 
عنه » بل هو حطيطة إذا كان أقل . أو سلف إذا كان مساويا" . 


)221 شرح الدردير وحاشية الدسوقي ج ” . ص 5١‏ . 


2072 


وإن كان بأكثر من الدين الأول كأن يكون لشخص على آخر عشرة 
الاف ريال لستة أشهر . فيؤجل استيفاءها لسنة مثلا بخمسة عشر 
ألف ريال . فهذا حرام بالأتفاق لأنه عين ربا الاهلية الذي نزل 
القرانت ووردت السنة الصحيحة بتحريمه وأجمع عليه علماء الأآمة . 
ويكون العقد ني هذه الحالة باطلاً عند الحمهور المالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية وغيرهم . وفاسداً عند الحنفية . 

وأما القسم الثاني : وهو ايتداء الدين بالدين ‏ أي تأخير رأس المال 
في بيع السلم . فهذا أيضا لايجوز إتفاقا إذا تأجل رأس المال فوق ثلاثة 
أيام<('2 . لما فيه من إشغال ذمة كل منها بدون فائدة : وللمخالفته 
الأحاديث الصحيحة التى تشترط حلول رأس المال . وعلى هذا حمل 
اين تيمية حكاية الإمام أجد وغيره الإإجماع على عدم جواز بيع الدين 
بالدين . وذلك أن يكون التأجيل من الطرفين20. والعقد ني هذا 
القتسم يقع باطلا عن الجمهور . ويكون فاسداً عند الحئفية 
حسب اصطلاحهم . 

وأما القسم الثالث : وهى بيع الدين بالدين لغير من هو عليه - 
فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون تحريمه . ويحكمون 
بيطلانه إذا وقع0”© للنمي عنه » ولعدم القدرة على التسليم حال 


العقد . 
جاء في شرح الدردير على مختصر خليل « وفسد منهى عنه » أي بطل 
أي لم ينعقد .. . وكاليء أي دين بمثله ٠‏ وهو ثلاثة أقسام : فسخ 


الدين يالدين و بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدينت9*» . 





رى أتظر مني المحتاج ج 7 . ص ٠١”‏ وشرح منتهى الإرادات ج 7 . ص 44 ١‏ وفتح القدير ج / . 
ص 3107 . وحاشية الدسوقي . ج ” . ص 5 . وقد أجازه المالكية فيها إذا كان التأجيل لأقل من 


)"١(‏ نظرية العقد لابن تيمية ص ه؟ والفتاوى ‏ ج 9 . ص .٠ه‏ ١اأه2‏ وشرح منتهى الأرادات جح 
”ا عدص 2-1١14‏ 


) ححاشية الدسوقي ج”7 . ص 4هل لا بوني ؛ ومغني المحتاج ج ٠‏ ص ١/ا‏ وشرح منتهى الإرادات 
جد" 6 ص ٠ "؟.١.٠.١. ١5#‏ 
(6)4 شرح الدردير مع حاشية الدسوقي . جد” . ص 4ه 51 ل , 


00 


وفي منهاج النووي وشرحه « . . . ولو كان لزيد وعمرو ديئان على 
شخص فباع زيد عمراً دينه بدينه بطل مطلقاً . اتفق اسلجنس أو 
اختلف - لنهيه وَل عن بيع الكاليء بالكالىء . . . 200 

وفي شرح منتهى الإرادات « . . . ولايصح بيع كاليء بكاليء » وهو 
بيع دين بدين مطلقاً ء لبيه صل الله عليه عن بيع الكاليء 
بالكالىء د 

وأما الحنفية : فقاعدتهم في النبي تقتضى فساد البيع لابطلانه لأنه 
من بيوع الريا وهي فاسدة عندهم لاباطلة 1 


2970 سلسفب وبييخح : 
() التصوص الواردة في النهي عنه : 


)١(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : قال 
رسول الله ولي « لايحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولاربح مالم 
يضمن ولابيع ما ليس عندك . أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السئن . 
وصحححه الترزمذيى وابن خزيمة والحاكم”". 

(؟) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها : أن النبي وَكئِةٍ قال : لايحل 
سلف وبيع ... الحديث . أخرجه أحمد وأصحاب الستن إلا ابن 


ماحه وقال عئه الترمذدي : إنه حسسن صححي (*) . 


. ل١ مغبي المحتاج . ج 5 . ص‎ )١( 

(؟١)‏ شرح منتهى الإرادات . ج 7 ءا ص 7٠٠١‏ , 

(”7) بلوغ المرام ص ١855‏ . 

(54) منتقى الأخبار مع شرحه . جاه . ص 7١7‏ . وسئن أبي داود » ج” . ص *78. وسئن الترمذي 
في كتاب البيوع باب كراهة بيع ماليس عتدك 


ففه 


و(ب) المراد بالسلف المنهي عئه : 


وقد ذكر الفقهاء معنيين للسلف الوارد ذكره في الحديثين : 
أحدهما_ القرض . الثقاتي -السلم. 

وصورة البيع مع السلف على المعنى الأول . أن يقول : أقرضك 
على أن تبيع منى دارك يكذا . وصورته على الثاني ١‏ أن يقول : أبيعك 
داري يألف على أن تسلفني ماكة في كذا . أو يسلم إليه في شيء 
ويقول : إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك بكذا”' . 


الجمع بين السلف والبيع : 





لا خلاف بين الفقهاء من الآئمة الأربعة وغيرهم في منع الجمع بين 
سلف وبيع على كلا التفسيرين للسلف . وأن ذلك محرم للنبي عنه » 
من غير صارف عن التحريم كبا اتفقوا على أنه من البيوع غير 
الصحيحة إلا مانقل عن مالك أنه قال : إن ترك مشترط السلفف 
السلف صح البيع2. ولكنهم اختلفوا في كونه باطللً غير منعقد . أو 
أنه منعقد فاسد لاباطل . على اصطلاح الحنفية . فا لجمهور : على 
أنه باطل إلا مانقل عن مالك في حالة ما إذا أسقط مشترط السلف 
السلف2”9 . 

والخنفية : على أنه فاسد ‏ حسب اصطلاحهم لما في ذلك من زيادة 
بغير عوض .ء فهو ريا ء وعقد الربا عتدهم يقع فاسداً , لا باطلاٌ9؟ . 





)١(‏ نيل الأوطار ج ه . ص ٠١5‏ وشرح السنة لليغوي جم . ص ١40‏ . ومجموع فتاوي ابن تيمية 
232 يداية المجتهد ج " . 111١‏ . والمغني ج م ص 1١٠١‏ ء وشرح الدردير جا . ص 55 . 

. 1١7١ شرح الدردير ج ”7 . ص 5" وبداية المجتهد جا ؟ ص‎ 20,١ 

,2 فتبح القدير جه د . ص 551١‏ 0 285 , 


حفقة 





() النص الوارد في النبي عنه : 


عن جاير بن عبد الله رضي الله عنبما قال : عبى رسول الله يل عن 
ل2©5 , 


(ب) حكم هذا البيع : 


دل الحديث نصاً على منع بيع الصبرة ‏ وهي الكومة من التمر - 
لايعلم مكياها بالكيل المسمى من التمر . أي منع بيع التمر بالتمر 
جزافاً في أحد البدلين . ودل بمعناه على منع بيع كل ربوي بجنسه 
يحازفة في البدلين أو في أحدهها . 

والعلة فيه عدم العلم بالتماثل . وهو كالعلم بالتفاضل . فالحديث 
دال على حريم هذا النوع من البيوع ء ولأنه غبى صريح عنه والغبي 
يقتضي التحريم إذا لم يصرفه صارف من دليل آخر أو قريئة » وهنا 
لاصارف له . بل ورد من الأدلة مايؤيده وهو حديث عبادة بن 
الصامت وغيره في العبي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر . . . . إلا مثلاً بمثل . 

وهذا اتفق الفقهاء على تحريم البيع في الصورة المذكورة في حديث 
الصيرة وأمثالحا ء لما فيه من شبهة الريا . 





. والصيرة الكومة من الطعام تمراً كان أو قمحا ونحوهما‎ . ١١١ بلوغ المرام . ص‎ )١( 


00 


قال الموفق ني المغتي : « ولو باع بعضه ‏ أي الربوي ‏ ببعض جزافاً 
أو كان جزافاً من أحد الطرفين لم يجز ». قال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد . وذلك لما روى 
مسلم عن جابير قال : « غبى رسول الله يك عن بيع الصبرة من التمر 
لايعلم مكياها بالكيل المسمى من التمر وني قول النبي وه . . 
اذهب الدهمة وزنا بوذن 0 إلى تمام الحديث » دليل على أنه 
لايجوز بيعه إلا كذلك . ولأن التماثل شرط والجهل به يبطل البيع 
كحقيقه التفاضل7١>2.‏ هذا من حيث الحل والخرمة . 

وآما الحكم بن حيث البطلان أو عدمه إذا وقع البيع . فاجمهور 
غير الحنفية يحكمون ببطلانه220. والحنفية يرون فساده ء. على ماهو 
معر وف عنهم في جميع عقود الربا لما سبق من قاعدتهم في النعبي7" . 


(9) سي عالعيتة : 


(أ) النصوص الواردة ني المبي عنه : 

الجاع مدال بن مور الم ١‏ تان رسيي رو ا 
يقول : إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم يأذناب البقر ٠‏ ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلاً لايئزعه شيء حتى 
ترجعوا إلى ديتكى7*) . 


6١١‏ المغني ج 4 . ص ١5‏ وأنظر فتح القدير ج 5 . ص 554 ء ومغني المحتاج ج 7 ص 7١‏ وشرح 
منتهى الأارادات ج ؟ ص 5155 . 

(*) المرااججعالسابقة . 

() أنظر صى. من هذا الببحث 

(84) الحديث أخرجه أبو داود من نر واية نافع عن ابن عمر وفي اسئاده مقال . ولأحمد نحوه من رواية عطاء 
ورجاله ثقات . وصححه اين القطان أنظر بلوغ المرام ص١١‏ ومنتقى الأخيار مع شرحه نيل الأوطار 
جاه ص 7207 


)/6( 


- وعن أبي اسحق السبيعي عن امراته الغالية . أعها دخلت على 
عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنين 5 
إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بيات مائة درهم نسيئة وإني ابتعته 
منه يستائة نقدا . فقالت طا عائشة : بفس ما شريت » أبلغى 
زيداً أن جهاده مع رسول الله يثةِ قد بطل إلا أن يتوب 29 . 


(بس) معنى العينة : 
العينة يكسر العين لغة : السلف يقال : اعتان الرجل إذا اشترى 
الشىء بالشىء نسيئة . وعين - بتشديد الياء أخذ بالعينة أو أعطى 
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المراد ها عند الفقهاء 





فسر الشافعية والخنابلة العيئة المنبي عنها شرعاً بأن يبيع شخص 

السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه حالاً من جنس ثمنها 
والخنفية يدخلون ما ذكر ضمن بيع مالم يضمن . والمالكية يدخلونه 
في بيوع الآجال الممنوعة2" . 





. منتمى الأخبار مع شررحه جاه ص ”7 77 . وفيه قال الشوكاني الحديت في إستاده الغالية ينت أيفع‎ )1١( 
. وقد روى عن الشافعي أنه لا يصح . وكرر كلامه ابن كثير في إرشاده‎ 

(0) المصباح المثير ص >١7‏ 

رمع معبى الممحاج جح 7 ص 89 . وشراج مشهى الإرادات ج ؟ صن ١١/8‏ 

(4) حاشية ابن عايدين ج ه . 6لا 

(ه) حاشية الدسوقي وشراح الدردير ج ” . ثلا 4لا . 


1) 


ويفسر ١‏ لكتفية العينة بتفسيرين : 





أحدهما : أن يأي الشخص إلى آخر ليستقرض مته عشرة دراهم مثلا 
ولايرغب المطلوب منه الإقراض طمعاً في فضل لايثاله بالقرض 
فيقول : لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئثت باثتى عشر 
درهماً » ليبيعه في السوق بعشرة » فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك 
فيحصل لصاحب الثوب درهمان فوق العشرة . وللمشتري قرض 


الثاني : أن يدخل المتبايعان بيغهها شخصاً ثالثاً » كأن يبيع من طلب 
منه القرض ثوبه للمستقرض باثنى عشر درهما . ويسلمه الثوب ثم 
يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من 
صاحيه الأول . وهو من طلب منه القرض بعشرة ويأخن منه العشرة 
ويدفعها للمستقرض . فيحصل للمستقرض عشرة دراهم ولصاحب 
الثوبس اثنا عشر(2 درهما . 

وأما المالكية : فيفسر ون العينة بتفسير ترجع معه إلى بيع الانسان 
ما ليس عنده ء إذ يعرفونما يأنها : بيع من طليت منه سلعة قبل ملكه 
اياها لطاليها بعد شرائها. فأهل العيتة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء 
السلع منهم وليست عندهم . فيذهبون إلى التجار . فيشترونها منهم 
ليبيعوها لمن كان قد طلبها . 

وقالوا : سمى هذا البيع عيئة لاستعاتة البائع الذي طلبت منه 
السلعة بالمشتري الطالب طا على تحصيل مقصوده 5 وهى دفع القليل 
ليأخنذ عئه الكثير”) 


. حنحاشية ابن عايدين ج ها ص 707 . والقاموس المحيط ج 4 ص #8ه7‎ )١( 
. بحاشية الدسوني جد ) ص كلمق‎ 5 
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رأيئا اختلاف المذاهب في معنى العيئة شرعاً » والآن تذكر حكمها 
على تفسيراتها المختلفة . 

فأما على تفسيرها عند الشافعية والختابلة فللعلاء في حكمها 
مذهبات : 
أحدهما : الجواز مع الكراهة . وهو مذهب الإمام الشافعي »ع 
وحجحته : أن المشتري باع سلعته يثمن يجوز بيعها به .» من غير بائعها 
فحاز من بائعها كيا لو باعها منه بمثل ثمنها('2 ولهذا يحمل الغبي على 
الكراهة . ويبقى البيع على أصله من الحل . 
الثاني : ال منع وعدم المحواز . وهو مذهب الحنفية والمالكية والخحنايلة 
فالحنفية والمالكية يوافقون الحنابلة في الحكم بالمنع . وإن خالفوهم في 
التسمية والشافعية يوافقونهم في التسمية وإن خالفوهم ني الحكم . 
وحعحة المنع عند الحنفية النص الوارد في النبي عن بيع مالم يضمن ». 
وهذه إحدى صوره عتدهم ء لأن من باع سلعة بثمن إلى أجل »ء لم 
يدخل الثمن في ضانه قبل قبضه ء فإذا اشتراها بأقل مما باعها به من 
جئس الثمن يكون قد عاد إليه عين ماله بالصفة التتى خرج بها عن 
ملكه . وصار بعض الثمن قصاصا با دفع . وبقى له على المشترى 
فضل بلا عوض . فكان هذا ربح مالم يضمن ء وهو حرام يالنص وفيه 
شبهة الريا9» 


. 79 ء ومغني المحتاج . ج 7 . صن‎ ١74 المغتى . ج * . ص‎ )١( 
. (؟)» حاشية ابن عايدين 2 جه . ص 4ل‎ 
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وحبحة المنع عند المالكية . عهمة دفع قليل في كثير مما يؤّدي إلى 
الرب(١')‏ وححة المنع عند الحتابلة : النتصوص الواردة في النهبي عن بيع 
العينة ولما فيه من ذريعة الرب('2. وقد اشترط القائلون بتحريم بيع 
العيئنة على التفسير المذكور ستة شروط للحكم بالتحريم هي : 


. أت يكون العقد الثاني قبل قيض الثمن الأول‎ )١( 

(؟) أت يكون المشتري هو الباتع الأول أو وكيله . 

280 أن يشتري البائع الأول أو وكيله من المشتري أو وكيله . 

(54) أن يكون الثمن الثاني من جنس الأول : وقال أبو حنفية يعدم 
الجواز إذا كان الثمن نقدا » وإن اختلف العنس ء. لأغهما كالشيء 
الواحد في معنى التسمية . 

(6) أن يكون الثمن الثاني أقل من الأول ٠»‏ وللمالكية تفصيل في الشمن 
والآجل . 

(75) أن يكون المييع على صفته التى كان عليها عند العقد الأول . فإن 
تغير بمرض أو هزال ونسيان صنعة ونحو ذلك مما ينقص به الثمن 
جاز ع٠‏ لانتفاء شيهة الربا عندئذن2”9. هذا من حيث الحواز 
والمتع . 

وأما حكم العقد من حيث الصحة والبطلان إذا وقع ء فا خنابلة 
وبعض الالكية ذهبوا إلى القول ببطلاتن العقدين الأول والثاني ‏ أما 

الثاني فلا فيه من الرباء وأما الأول فلاًنه وسيلة إليه7*؟» . 





)1١‏ شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ء جا ”7 . الا 4لا. 

(6) شرح متتهى الإرادات . ج ؟ . ص لره١ا‏ . 

ححاشية اين عابدين ع جاه ءا ص "الا ء 4/اء وشرح العدوى جح ” . ص /الاء والمغتى ج 4 ص 
١+‏ وشرح منتهى الإرادات ج 7 ع ص كره ١‏ . 

(غ2 شرح منتهى الإرادات . ج ؟ ء ص ١5/8‏ وشرح الدردير مع حاشية الدسوقي ج 7 ص 5ل/ . 
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و بعيحضشس المالكية يروث بطلان العقد الثاني خاصة<(١١)‏ والخئفية 


يحكمون بفساد العقد الثاني فقط . على اصطلاحهم في التفريق بين 
الفساد والبطلان52) 


العينة على تفسيرها عند الحئفية : 





أما على تفسيرها الأول عند الحنفية : وهو أن يقصد شخص آخر 
ليقرضه فيمتئع من ذلك . ويعرض عليه أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل 
يزيد عن ثمنها الحال . ثم يبيعها المقترض في السوق ‏ أي من غير 
المقترض - بالئمن الأقل وهذه الصورة معر وفة بالتورق . 


وللفقهاء ف ذلك ثلاثة مذاهب . 


أحدها : الجواز ‏ يشرط أن لايبع ماليس عتده ‏ وهذا رواية عن 
الإمام أحمد ابن حنيل اختارها بعض أتباعة المتقدمين والمتأخرين » كما 
ذهب إلى ذلك أبو يوسف من الحنفية9©. ولم أر للشافعية فيها شيئاً : 
وإن كان مذهب الشافعى القائل بجواز العيئة على التفسير السابق 
يقتضي جواز هذا من باب أولى . 

ووجهة هذا المذهب : أن السلعة في هذا الحال لم ترجع إلى البائع 
بثمن أقل ء فانتفت شبهة الربا . 
المذهب الثاني القول بكراهته وهذا مذهب المالكية”*2. واختار ابن 
ايام من الخنفية أنه خلاف الاو لى2©0 . 


. 558 قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

(09) عحاشية ابن عابدين ع جع ها ##/-- 4ل . 

() حاشية ابن عابدين 2 جاه ص . /ا؟ ؛ وشرح منتهى الإرادات » ج ” » ص مه ١‏ . 
(5) حاشية الدسوقي والشرح الكبير . جد” . ص 88 . 

(©) حعحاشية ابن عابدين 2 ج ها ص 3:25 . 


ف 


المذهب الثالث : القول بالتحريم » وهو الرواية الثانية عن الإمام 
أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية » واستثنى ما إذا كان الشخص 
محساجا للسلعة تفسهاء وليس شراؤه لما وسيلة إلى أخذ ثمهب(ا2 . 
وذهب محمد بن المسن صاحب ابي حنيفة إلى كراهته تحريياً . ولذا 
فسر يعض مشايخ الحنفية العينة الوارد الغبي عنها بذلك”"©2. وأما على 
تفسيرها الثاني عند الحنفية ء وهو أن يجعل طالب القرض والمطلوب 
منه بينهما ثالثاً ليشتري السلعة بثمن أقل مما بيعت به مؤجلا » ثم يبيعها 
بذلك الثمن الأقل على البائع الأول . فللفقهاء فيها مذهبان : 
أحدها : القول بالتحريم . وهو ظاهر مذهب القائلين بتحريم 
العينة على تفسي الشافعية والخحنابلة : لأن هذه الصورة لاتختلف 
عنبا .ء بل فيها قصد واضح إلى التحايل على الريا . 

المذهب الثاني أن حكمه الكراهة تحرييا . وهذا مذهب محمد يبن 
الحسن على ماحمله عليه بعض مشايخ الحنفية29. هذا من حيث الحل 
والحرمة . 


أما من حيث البطلان وعدمه : 


فا لحنايلة والقائلون بتسحريمه من المالكية يرون بطلانه كما مر فى 
حكم العيتة على تفسير الشافعية والجئابلة . ومقتضى مذهب الحنفية 
الحكم بفقساد العقد حسسب اصطلاحهم والقاعدة المعر وفة ف 
مذهبهم 78 


1 ححاشية ابن عايدين . جاه . ص 55” . 
(9» المرجعالسابق . 


)/65( 


حكم بيع العيئة على تفسير المالكية : 


بيع العينة عند المالكية ‏ كما رأينا من قيل ‏ هو بيع من طلبت منه 
سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها . وهذا البيع ينقسم من 
حيث الحكم عليه إلى ثلائة أقسام : جائز . ومكروه . وحرام . 

أماالجائز فهو أن يطلب شخص من شخص سلعة ليسث عتده 
فيشترءها المطلوبة منه من مالكها ثم يبيعها على طالبها بثمن نقدا أو 
مجلا ء أو بعضه نقداً وبعضه مؤجلا . 

وأما المكروه فهو أن يقول شخص لاخر مثلا ‏ سلفني ثمانين وأرد 
ذلك عنها مائة ٠‏ فيقول المقرض : خذ منى بياثئة سلعة بثمانين إلى أجل 
ليكون حلالاً وما سألتنيه حرام . وهذه الصورة أحد تفسيرى العيئة 
عند الخنفية ‏ وهى المعروفة بالتورق - وقد سبق بيان المذاهب في 


حكمها . 

أو يقول شخص لبعض أهل العينة : إذا مرت عليك السلعة 
الفلانية فاشترها وأربحك . وإذا وقع العقد ني هذه الصورة والتيى 
قبلها فإن يصح مع كراهته ولايفسخ”" . 
أحدهما : أن يقول شخص لةآخر اشتر السلعة الفلانية بعشرة نقدا وإنا 


اخذها منك باثئى عشر لأجل . 


. شرم الدردير مع ١-حاشية ؛ حا" .2 صس للم‎ )١( 


فك 


الثائنية : أن يقول : اشترها بعشرة نقدا ‏ وأنا اخذها منك باثنى عشر 
تقل .. 
الشالثة : أن يقول : اشترها باثنى عشر لأجل . وأنا اشتريبا منك 
بعشرة نقداً . 

وفي كل الصور الثلاث إما أن يقول الآمر اشترها لي أو يطلق طلب 
شرائها من غير إضافته إليه » فهذه حالتان ني الثلاث الصور تكون 
ست صور . 

وجمن ذكره هذه الصور الست في القسم الممنوع الدردير في شرحه 
لكن قال في الصورة الثانية وهى ما إذا قال : اشترها بعشرة نقداً » وأنا 
آخذها منك باثنى عثر تقداً . 

أنه إذا قال : اشترها لي . واشترط عليه نقد العشرة من عنده فيمنع 
لأنه حينئذ جعل له الدرهمين مقايل سلفه العشرة وتوليه الشراء » فهو 
سلف وإجارة بشرط . وإذا قال : اشترها من غير تقييد بكون الشراء 
له ففي جواز البيع وكراهته قولان . ومحلها إن نقد المأمور يشرط من 
الآمر. فإن تطوع بذلك جاز قطعا('؟ . هذا من حيث الحواز والمنع . 

أما من حيث صحة العقد ويطلانه إذا وقع ني الحاللات الست 
الممنوعة ففي الصورة الأآولى يفسخ العقد الثاني . في حالة ما إذا قال 
اشترى لي ٠‏ وإن لم يقل « لي » ففي فسخ العقد الثاني وإمضائه قولان 
المعتمد في المذهب الامضاء . 

وفي الصورة الثانية » وهى ما إذا قال اشترها نقداً بعشرة . وأنا 
آخدها نقد باثنى عشر نقداً . يفسخ العقد الثاني إذا قال لي مع 
شرط تققد العشرة من المأمور . ولم يحذف الشرط . وإن حذف الشرط 
صح العقد كالبيع بشرط السلف . وإن لم يقل ( لي ) ففي الحواز 
والكراهة قولان . ومحلهها إذا شرط الآمر نقد المأمور العشرة . فإن 
تطوع المأمور بنقدها دون شرط جاز البيع مطلقاً . 


. المرجعالسايق‎ )١( 


رم 


وفي الصورة الثالثة : وهى ما إذا قال : اشترها باثتى عشر إلى أجل 
وأنا آخذها منك بعشرة نقداً . إن قال ( لي ) ممنوع لكونه سلف 
بزيادة ء فإن وقع لزم العقد الآمر بالمسمى الحلال ء وهو الاثتى عشر 
لأجلها ء ولاتعجل العشرة للمأمور لأنه يؤدي إلى السلف بالزيادة » 
فإن عسحلت ردت . ولايفسد العقد الاول ‏ 

وإن لم يقل « لي » ردت العشرة في العقد الثاني مادامت العين قائمة 
فإن فاتت فهل تلزم لكونها هى الثمن » أو تجب القيمة لفساد العقد ؟ 
قولان في المذهب(١)‏ 


: بيع المحاقللة‎ 2٠89 


١غ(‏ النصوص الواردة في النهى عنه : 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي يَكةِ بى عن المحاقلة 
والمزابئة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم « رواه أحمد وأصحاب 
السئة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي”' . 

9؟) وعن أنس رضى الله عنه قال : غبى رسول الله كَل عن المحاقلة 
والممخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابئة : ألخرجه البخاري0(" 5 





21 راجع شرح الدردير مع ححاشية الدسوقي عليه » جا” » ص همه - 11 . 
(؟) بلوغ المرام ع ص ١88‏ . 
(*) المرجع السابق وانظر البخاري مع الفتح ج 4 . ص : ٠١‏ . 


09) 


(7) وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن النبي طَللِنةِ نمى عن 
المحاقلة والمزابينة والمخابيرة . وأن يشتري النخل حتى يشقه 
والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شىء . والمحاقلة : أن 
يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم . والمزايئة : أن يباع النلخل 
بأوساق من التمر ء والمخايرة الثلث والر بع وأشباه ذلك . قال 
زيد قلت لعطاء : أسمعت جابراً يذكر ذلك عن رسول اله عَكن 
قال : نعم . رواه البخاري ومسله'© : 


وب) معتى المحاقلة : 


معناها لغة : المحاقلة وزن مفاعلة . مأخوذة من الحقل . وهو 
الأرض القراح أي الطيبة التربة ء الخالصة من شائية السبخ ٠١‏ أو هو 
الزرع إذا تشعبت أوراقه أو إذا استججمع خروج تباته .» أو مادام 
أخضراً . وقد أحقل في الكل والمحاقل المزارع . 

معنى المحاقلة عند الفقهاء : هى عند جمهور الفقهاء : بيع الحسب 
المشتد في سنبله بمثل كيله خرصا من جتسه . وكذا بيع القطن في 
أصوله بقط.. © 

والمالكية يرون أن بيع المحاقلة أعم من ذلك . فهم يطلقونه على 
ماذكر وعلى بيع الزرع قبل بدو صلاحه . وعلى استكراء الأرض 
يالحنطة(*؟ وقد أدخلوا المحاقلة في المزابنة كما سيأتي بيانهره) 





. ١98 متتقى الأخيار مع شرحه نيل الأوطار جاه . ص‎ )١( 

(؟) القاموس . ا ص 59 . والمصباح المثير ص 15/8 . 

هرة يدائع الصتائع . جاه . ص ١4#‏ » ومغني المحتاج . ج 7 ء ص #ا/ا. وشرح منتهى الارادات , 
جالاا ء. ص ١95‏ . 

١غ»‏ المنتقى للباجي ٠.‏ ج 6 ع ص 58586 - 545 . 

(©) انظر ص ,4ه من هذا اليحثف . 
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وج المذاهب ف حكم بيخ المحاقلة : 


أما من حيث الحرمة . فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة بيع المحاقلة 
على التعريف المذكور عن الجمهور وهو التعريف المطابق لما وردت به 
روايات النبي وكذلك عند إطلاقه على بيع الزرع قبل بدو صلاحه . 
وإن لى يسمه غير المالكية محاقلة . 

وذلك لما فيه من شبهة الربا . لعدم العلم بالتماثل . ولما فيه من 
الغرر . وأما من حيث البطلان وعدمه إذا وقع البيع » فالجمهور 
يرون بطلانه2'7 والخنفية يرون فساده حسب اصطلاحهم . 


.: بد بيع المزايتنة‎ )١ 1١١ 
: (أ) النصوص الواردة في النبي عن بيع المزابئة‎ 


)١‏ عن أنس رضى الله عنه قال عهبى رسول الله يَكئِةٍ عن المحاقلة 
والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابئة . رواه البخاري*2') 

)١(‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم) أن النبي يَكدِِ مي عن 
المحاقلة والمزاينة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه أحمد 
وأصحاب السنن إلا ابن ماجه » وصحححه الترمذي9) 

(0) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : مى رسول الله وَل عن 
ا مزاينة :. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا » وإن كان 
ب أن يبيعه بزبيب كيلا . وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل 
طعام ء نبى عن ذلك كله©) 





:2693 مغني المحتاج ج 7 . ص 47 , وشرح منتهى الإرادات » ج ؟ ء ص ١95‏ . 
(؟) البخاري مع فتبح . ج ع . ص 2١#‏ . 

232( بلوغ المرام ع ص ه58١‏ . 

)ع2 البخاري وشرحة . ج 4 . ص 784 ء والمنتقى » جاه . ص 774 . 


)41( 


(4) وعن جابر مرفوعاً .. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من 
إلتم 2320 


(ب) معتى المزابئة : 


المزابنة لغة مفاعلة من الزبن . وهو الدفع الشديد ١‏ يقال زبنت 
التاقة حالبها زبئاً أي دفعته يرجلها ء فهى زبون . وحرب زبون . 
لأعها تدفع الأبطال عن الإقدام خوف الطلاك ومنه الزبانية خزنة النار . 
لأهم يدفعون أهل الثار إليها دفعا ويدعونهم فيها دعا(" . 

والمزابتة شرعاً : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر0؟. وسمى 
هذا البيع مزابئة لما يؤدي إليه من النزاع والمدافعة فكل واحد من 
المتبايعين يدفع صاحبه عما يقصده ء فالمغيون يقصد الفسخ . والغابن 
يقصد الإامضاء . 

هذا معتاه عند أكثر الفقهاء(*» وهو موافق لرواية جابر المرفوعة ومن 
الفقهاء من زاد على ذلك بيع العنب بالزبيب لايدري أيهما أكثر2” . 
ويدل عليه رواية اين عمر وكان مقتضئ حديث ابن عمر ان تعرف 
المزايئنة بأوسع من ذلك حيث قال : والمزايتة أن يبيع ثمر حاتطه إن 
كان نخلا بتمر كيل وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلا » وإن كان 
زرعاً أن يبيعه بكيل طعام . ففيه زيادة بيع الزرع بالطعام كيلا . 


. ١98 منتقى الأخيار مع شرحه . جاه . صل‎ )١( 

, 777 ص 758 ء والقاموس . ج 4 ء صن‎ . ١ المصباح المثير . جا‎ 25١ 
. 154 تيل الأوطار » جاه .ء ص‎ )0( 

2 امجح السابق . 

,. ١1595 ثيل الأوطار » جاه ب ص‎ 2١: 
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وما ورد عن ابن عمر في تعريفها أولى ١‏ لأئنه إن كان مرفوعاً فلا 
كلام وإن كان من كلام اين عمر فهو أدرى بما روى ٠»‏ وراوية جاير 
لا تعارضه وقد وسع المالكية دائرة المزابئة فعرفوها : بأنها بيع مجهول 
بمعلوم من جنسه ربوي أو غيره أو بمجهول من غير جنسه(2©) 

. وقد مثلوا لبيع المجهول بالمعلوم ببيع غرارة مملوءة قمحاً لايدري 
مقداره بأردب من القمح ء أو قفص مملوء خوخاً , لا يعلم وزن ما 
فيه بقنطار من النوخ . 

ومثلوا لبيع المجهول بالمجهول ببيع غرارة مملوءة قمحاً بأخرى 
لايدري مقدار ما فيهما . أو قفص من خوخ بمثله لا يعلم وزن 
مافيه)("2 . 

وقال الإمام مالك : نهى رسول الله يق عن المزاينة » وتفسير 
المزابئة : أن كل شبيء من المسزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزته 
ولاعدده ابتيع بشىء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك بأن 
يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصير . الذي لا يعلم كيله . 
أو تكون له سلعه من السلع » لا يعلم كيلها ولاوزنها ولاعددها : 
كل سلعتك هذه . أومر من يكيلها . أوزن من ذلك ما يوزن أو أعدد 
ما كان يعد فيا نقص عن كيل كذا وكذا صاعاً لتسمية يسميها . أو عن 
وزن كذا وكذا رطللً . أو عدد كذا وكذا فعلى غرمه لك حتى أوفيك 
تلك التسمية ء ومازاد عن تلك التسمية فهو لي » أضمن مانقص من 
ذلك على أن يكون لي مازاد . وليس هذا بيعاً شرعاً جائزاً » لما فيه من 
المخاطرة والغرر والقيار9» 


)غ2 شرح الدردير مع -حاشية الدسوقي » ج "ا . ص 56١‏ . 
(؟) حاشية الدسوقي . جا" . ص *" . 
(9) الزرقاني على الموطأ . جا” . ص 759 . 
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وعلى هذا فمعنى المزابتة عند المالكية أعم منه عند غيرهم : 
ومن تعريف المزايئة نعلم أن سبب المنع فيها هو شبهة الربا . وكذا 
الجهالة بقدر أحد العوضين . وهى مفضية إلى الغرر المنهي عنه . 


(ج) المذاهب في بيع المزابتة : 





لحلاف بان الفقهاء ف محر يم م المزايئتة بمعثاها الشرعي 
السايق ء للمهي عنها ولما فيها من شبهة الربا بسبب الجهل بالتماثل في 
بيع الأصناف الربوية وهو كالعلم بالتفاضل22(7 وأيضا لما فيه من الغرر 


وهل يبطل العقد إذا وقع أولاً ؟ فيه مذهيان : الجمهور غير الحنفية 
يحكمون ببطلانه2"2 والحنفية يقولون بفساده”" . 


)1ع شرح فتمح القدير ج لا ص 77 والمغني ج 4 ص لاا 2 ١4‏ , 
() حاشية ابن عابدين جاه ص 50 . 
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الممعصث الثالث 
البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر 


تقرر في الشرع الإسلامي النبي عن كل بيع فيه غرر ظاهر . 
والحكمة من ذلك دفع مافيه من مفاسد ومضار بالفرد والجماعة . إذ 
فيه أكل لأموال الناس بالباطل وإخلال بالتوازن في المعاوضات . 
وبسيبه تقع العداوة والبغضاء بين الناس . 

فقد وردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يالنهبى عنه 
بأنالنب متغلادة قثارة الدب تعن ماايؤدى [ليه:الخرى نمق الظلم واكل 
أموال الئاس بالباطل . وتارة بصيغة خاصة به مصرحة يذكره . وتارة 
أخرى بالنهي عن بيوع معيئة مسماة بأسيائها والسبب تي العبي عنها 
الغرر . 


(أ) النصوص الواردة في الغبي عن الغرر إجمالاً : 


أولً : آيات من القرآن تغبى عن أكل أموال الئاس بالياطل فيدخل 

فيها بيوع الغرر . لا فيه من أكل أموال الناس بالباطل . من ذلك : 

)١(‏ قوله تعالى < . . ولاتأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون . . ه21 

؟) قوله تعالى ‏ . . يا أيبا الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بيتكم 
بالياطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . . . 7 


. الآية م١ من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١9 الآية‎ )9( 


)36( 


والاستثناء في هذه الآية متقطع . لأن التجارة عن تراض ليست من 
جنس أكل أموال الناس بالباطل . فالتجارة المستثناة هي البيع والشراء 
المستوقي لشروط صححته التي وضعها الشرع ء ومنها عدم الغرر . إلى 
غير ذلك من الآيات . 


كانيا * من السية + 


أنه عته قال 8 بى رسول الله وَلَلِِ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه 
مسلم وأصحاب الس 217 


(ب) معنى الغقلرر : 


الغرر لغة بفتح الغين والراء اسم من غره يغره غراً وغر ورأ » وغرة 
بكسر الغين ومعتاه : الخطر والتعر يض للهلكة ء يقال : غره يغره إِذا 
خدعه وأطعمه بالباطل . وغرر بنفسه تغريراً وتغرة : عرضها 
للهلكة505' . 

وني الفروق عن القاضى عياض « الغرر لغة : ماله ظاهر بوب 
وباطن مكروه . ولذا سميت الدنيا متاع الغرور ء وقد يكوت من 
الغرارة وهى الخديعة ومنه الرجل الغر بكسر الغين للخداع . ويقال 
للمخدوع أيضاً ‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : المؤمن غر 
كر يم 2 


. 1١١5 متتقى الأخبار . جاه . ص‎ )١( 
5 417١ والمصباح المثير ص 50/8 . ومختار الصاح ص‎ ٠١ : القاموس . ج ” . ص‎ 25: 
. 55 الفروق . ج ” . ص‎ 4279 
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الغرر في اصطلاح المقهاء : 





والغرر في اصطلاح أكثر الفقهاء له عدة تعاريف كلها تدور حول 
معنى واححد هو كون المعقود عليه لايعلم من الطرفين تحقق المقصود 
من العقد فيه . إما للجهالة بذاته أو صفته أو أجله إن كان مؤجلا أو 
الشك في إمكان حصوله نتيجة لعدم القدرة على تسليمه . فقد عرفه 
بعضهم : بأنه ماتردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر('2 وعرفه البعض 
الآخر : بأنه ما تردد بين السلامة والعطب2"9 . أي بين أن يسلم 
للمشتري فيحصل المقصود بالعقد . وبين أن يعطب فلا يحصل 
المقصود به . 

وعرفه آخرون : يأنه ماشك في حصول أحد عوضيه أو المقصود منه 
غالباً”2 ولعل أشمل التعريفات لأنواع بيوع الغرر التي ورد الغبي عنها 
نصاً واستنباطا مع إيجازه » هو تعريف من عرفه : بأنه ما كان مجهول 
العاقبة*»2. 

ولابن حزم الظاهري تعريف للغرر يخالف هذا وهو أنه : ما عققّد 
على جهل بمقداره وصفاته حين العقد . أو لايدري المشتري ما 
اشترى والبائع ماباع” '. 

وبخرج بهذا التعريف العقد على المعلوم الذي لايدري حصوله أولا 
كالآبق والشارد ٠.‏ فإن ذلك لايعد من الغرر على هذا التعريفه . 
والراجح ما قدمتاه لشموله وإيجازه . 





. ١515 شرح منتهى الإرادات ج ” . ص‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأ . ج ” . ص ”١‏ . 

2 المرجع السابق والقواعد الثورانية لابن تيمية ص ١١5‏ . 

(4) تبين الخقائق , ج : . ص 45 ء والتعريفات للجرجاني ص ١4١‏ . 
(ه) المحللى . ج ة. س0 275م7 2 677" . 
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«(ج) صور البيوع التى ورد النص الخاص بالنبي عنها لما فيها من 
الغرر : 








ذكرنا فيما سبق أنه قد وردت نصوص تنهي عن بيوع بعينها لما فيها 
من الغرر وقد حاول بعض الفقهاء تصنيف هذه البيوع وجمع شتاتها 
تحت ضابط معين ومن هؤلاء أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى شرح 
الموطأ ”'2. وابن رشد الحد في مقدماته2©9 وابن رشد الحفيد ني بداية 
المجتهد("“2. وابن جزى الغرناطي في القوانين*»وكل هؤلاء من 


المالكية . 
وممن قسمها حسب متشا الغرر فيها ابن تيمية في القواعد النورانية 


3 
٠ 


حيث حصر انواع الغرر في البيوع في ثلاثة هي : 


. بيع المعدوم . مثل حَبّل الحبّلة‎ )١( 

(") بيع المعبجوز عن تسليمه . كالحيوان الهارب . 

(9) بيع المجهول المطلق أو المعين مجهول اللجنس أو القدر أو النوع أو 
الصفه© ©. 


عنه لأجل الغرر وستعقد لكل قسم من الأقسام المذكورة مطلباً خاصاً 
به يذكر فيه مايندرج نحته من بيوع بمنوعة يسبيه . 





. 55-5١ الْمنحقى .2 جام ص‎ )١( 

29 المقدمات مع المدونة . جا” . ص 8.؟ 1 
”0 يداية المجتهد . جا”اا ص ١١١‏ . 
(54) قواتين الأحكام الشرعية . ص78 . 
(ه) القواعد التورانية ص /ا١١‏ . 
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المطلب الأول بيع المعدوم 5 





ويشتمل على خسة أتنوع : 


: ءءء حَبَل الحبّلة‎ )١ 

99) عء الحمل « مافي بطون الانعام » 
65 .6 عسب الفحل . 

(*5) »» المضناين . 


(©) »» الملاقهيح. 
(1) بيع خب لالحبّلة : 
(أ) النص الوارد في الى عنه : 
عن ابن عمر رضي الله عنهها أن رسول الله يك مى عن بيع خبل 
الحَبَّلة « وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية . كان الرجل يبتاع الجزور إلى 


أن تنتج الناقة 5 ثم تنتج التي في بطنها ) أخرجه البخاري ومسلم”'' . 


(ب) معنى حَبّل الحبّلة وبيع حَبّل الحبّلة : 





حبل الحبلة بفتح ا_لحاء والباء فيهما » والأول مصدر حيلت المرأة إذا 
حملت والثاني اسم جمع حابل كظالم وظلمة . وقيل : جمع حابلة . 
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وقال ابن الأنباري وغيره : اطاء فيه للمبالغة . ويرى أكثر أهل اللغة 
أن الحبل مختص بالآدميات . ولا يقال لشيء من الحيوان حبلت وحبلى 
إلا ما جاء ني هذا الحديث ويقال في غير النساء من البهائم والشجر 
حملت . فيقال : حملت المرأة وحيلت وحملت الشاة والشحرة .2 وله 
يقال : حبلت . وقد قيل « حبل » باسكان الباء والصواب الفتح”'' . 
وقد اختلف العلماء بالمراد ببيع حبل الحبلة المهي عنه على ستة 
مذاهبه . 

الأول : أنه بيع ولد الجنين الذي ني بطن أمه أي نتاج النتاج وهذا هو 
تفسير الأكثر من أهل اللغة والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم . 

الثاني : أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وهذا تفسير 
ابن عمر راوى الحديث . ويمن ذهب إلى ذلك سعيد بن المسيب 
ومالك والشافعي وغيرهم . 

الثالث : أنه البيع بثمن إلي أن تحمل الأنئى وتلد ويحمل ما كان في 
بطنها والمعتبر على هذا التفسير حمل الثانية دون نتاجها وجزم ببذا أبو 
إسححق الشيرازي من الشافعية . 

الرابع : أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الدابة . وهذا تفسير نافع 
في بعض روايات الحديث واختاره السيد المرتضى من الزيدية . 
الخامس : أنه بيع ما في بطون الأنتعام . 

السادس : أن المراد بالحبلة شبحرة العنب . وأن المنبي عنه بيع العنب 
قبل أن يبدو صلاحه . حكى هذا عن المبرد وابن كيسان من أهل 
اللغة('2. 
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وإذا نظرنا إلى الأقوال السابقة نجدها تندرج كلها تحت الغرر المنمي 
عنه لأن في هذا البيع غرر على كل تفسير من تفسيراته السابقة . إلا 
أنه على التفسير الأول يكون من بيع المعدوم . والنهبي متعلق بالمحل 
وهو المبيع . وعلى الثاني والثالث والرابع يكون سبب النهي الجهالة 
بالأجل في الثمن . 

وعلى التفسير الخامس يكون من بيع المجهول . لأن ما ني بطون 
الأنعام مجهول القدر والنوع والصفة . إضافة إلى أنه لايدري تحققه . 

وأما التفسير السادس فهو على بعده ‏ لا يخرج عن بيع الغرر لأن 
بيع الثمرة قبل بدى صلاحها من الغرر . 


(ج) المذاهب في بيع حبلة الخبلة : 





لاخلاف بين العلاء في تحريم بيع حبل الحبلة على جميع تفسيراته 
السابقة لما فيه من عدم المبيع أو الجهالة به أو بالأجل ني ثمنه . وأما 
بطلان البيع إذا وقع أو عدم بطلانه فمختلف فيه باختالاف تفسيراته . 

فعلى تفسيره الأول وهو بيع نتاج النتاج . يكون بيعه ياطلا 
بالاتفاق لكونه عقداً على معدوم27. وعلى التفسير الثاني والثالث 
والرابع يكون البيع ياطلاً عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة . 
وفاسداً عند الخنفية لأن الخلل إنيا هو في الثمن من حيث جهالة 
أجله . وهذا يقتضى فساد العقد عند الختفية ‏ حسب اصطلاحهم - 
لابطلانه20». وعلى التفسير الخامس . وهو بيع الحمل يكون البيع 
باطلا في قول عند الحنفية ١‏ يوافقون فيه الجمهور . 
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ووجهة هذا القول عند الحنفية » أن الحمل غير متحقق الوجود فهو 
في حكم المعدوم . والمعدوم . يبطل بيعه . 

والقول الثاني عند الحتفية أنه فاسد لاباطل . وهو المذهمب ووجهه 
أن الحمل موجود فيمكن انعقاد البيع عليه ٠‏ ولكنه يقع فاسدا لتهالة 
المبيع2'7. 
وأما على التفسير السادس وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فسيآأتي 
ذكر المذاهب في حكمه2" . 

وقد ذكر صاحب رسالة البيوع المحرمة أن بيع حبل الحبلة يقع باطلا 
على أي تفسير من تفسيراته الستة0 ©. وفي ذلك نظر ء لا رأينا من 
اختلاف الفقهاء في بطلانه على يعض تفسيراته . 


(6) حمل في يطن « ما في يطون الأنعام » 

(9) عسب الفحسل . 

(5) المضامين . 

(5) الملاقهي ح . 
هذه أربعة بيوع ورد النص يالنبي عنها مسهاة بهذه الأسماء وهي من 
بيوع الجاهلية » وقد ورد أيضاً في بعض الرويات لفظ الغبي عن بيع 
ما في يطون الأنعام وهو الحمل كما سئرى ٠‏ وكذلك النهي عن المجر . 
وفسر بالحمل أيضاً . 

وقد جمعتها . ولم أقصل بعضها عن بعض لتقارب معانيها . واتحاد 

أكثرها . 
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(أ) النصوص الواردة ني النبي عن ذلك : 


)١(‏ عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن التبي يل بى عن شراء 
ما في يطون الأنعام حتى تضع » وععن بيع ما ني ضروعها إلا 
يكيل ( وعن شراء العبد وهو ابق . وعن شراء المغائم حتى تقسم 
وعن شراء الصدقات ححتى تقبض .2 وعن ضرية الغائقص . رواه 
أحمد واين مجه( . 
ريا في الحيوانت 3 وائها عبى في الحيوات عن ثلاثة » عن المضامين 
والملاقيح وحَبّل الخبّلة 29 . 

09 وعن ابن عمر رصي الله عنهيا قال : عبى النبي ويه عن عسب 
الفحل 5 رواه حل والبخاري وأبو داود2" . 

(4) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنههما أن رسول الله يكل نبمى عن 
بيع ضراب الفحل (* . 


ريع معان هله اليتسحى] ‏ 


بيع الحمميل : 

بيع الحمل هو بيع اجنين في بطن أمه قبل خر وجه ء وقد جاء مفسرأ 
في بعض الروايات حيث ورد بلفظ النهي عن بيع ما في بطون 
الأنعام » وليس المنع قاصراً على الأنعام » بل يشملها ويشمل غيرها . 
الإماء وسائر الحيوانات . 
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يجح الامسسع” 


الملاقيح جمع ملقوحة » يقال : ألقح الفحل الناقة إلقاحاً ؛ أحبلها 
فلق حت بالولد 2 فهى ملقو حة / وهى ما في بطون الأنعام من الأجنة : 
وقيل : هى ما ني ظهور الفحول ء أي ما ني أصلابها من الماء الذي 


يلقح نك الاناث2'2 . 


جمع مضمون . والمراد به ما في أصلاب الفحول . وقيل : ما ني 
يطونت الإاناث يسمىورن. مضامين ع ومأ ف أصلااب الفمعحول هو 
الملاقيح'' . 


بيع عسب الفحل : 


عَسْب الفحل بفتح العين وإسكان السين المهملتين وني آخره 
موحدة تحتية طروق الفحل الناقة . والمراد في اللحديث بيع ماء 
الفشحل » وأخذ عوضه . 

وقيل إنه ضرابه ٠‏ أي أجرة ضرابه9”© وفسره المالكية يأنه استقتجار 
الفحل للضراب حتى تحمل الأنثى7* . 


2١١‏ حاشية اين عايدين . جا ها . ص 7ه الى ومغني المحتاج . سج ” . ص 7*١‏ . وشراح منتهى الإرادات 
جه 7 . ص 47 1اء. وشرح الزرقاني على الموطأ جد 7 . صن 037ل ماسم 

7*9 المرااجع السابقة . 

(7) مغني المحتاج . جا لاا . ص "٠١‏ . 
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دج) المذاهب في حكم هذه البيوع : 


لاخلاف بين الفقهاء في نحريم هذه البيوع كل منهم حسب 
تفسيره ء لورود النبي عنبها . ولما فيها من الغرر . الناتجج من الجهالة 
بالمبيع وعدم القدرة على التسليم . هذا من ححيث الل والهرمه . 
وأما من حيث البطلان أو عدمه : 

فالمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أغها باطلة . للغبى عنها(') 
وهو في مثل ذلك يقتضي البطلات . ولعدع توكر بتر ول :صبيحة لبي 
فيها . لما فيها من التهالة . 

وذهب الخنفية إلى موافقة الجمهور في بيع المضامين والملاقييح 
وعسب الفحل على تفسيرها بأغها بيع ما في ظهور الفحول من الماء . 

وأما بيع الحمل « ماني بطون الأنعام » وكذا المضامين والملاقيح على 
تفسيرهما به . ففيه قولان في المذهب : أحدهما أنه يبطل والقول 
الغاني : أنه يقع فاسداً لا باطلا؟2. لما سبق من التعليل في بيع حبل 
الحبلة على تفسيره يأثه بيع لحمل . 


بيكش . 
وضعنا هذه البيوع الأربعة في مطلب ما غهى عنه لكونه معدوماً , 
وذلك تمشياً مع القول بأن هذه الأشياء ولاسيها على بعض تفسيراتها , 
كتفسير المضامين والملاقيح بأها مافيى ظهور الفحول من الماء . وكذا 
ما في بطون الأنعام » في حكم المعدومات », لعدم تحققها . 

وإن كان أكثر الفقهاء بذكر ونها فيا نهى عنه للتهالته .» وسنشير إلى 
ذلك في موضعه . 





)21 ا مرجع السابيق 3 وشرح منتهى الإرادات , حالا .2 ص /؛اة ٠ ١‏ ومغتى المحتاج -ج 7 ٠‏ صر 0 
؟؟!) حاشية ابن عابدين جد ها ص ”7ه 2 1١‏ » 


رفكليع 


جمد | 4 حم 


المطلب الثانى 
بيع غير المفدور على تسليمه» 


وتحته ستة أنواع من البيوع المنهى عنها للغرر 


بيع السمك في الماء . 

بيع العبد الآبق والجمل الشارد . 
بع مام يعيضن: وربح مام يضمن . 
بيع الإنسان ما ليس عنده . 
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: بيع السمك في الماء‎ )١1( 
(أ) النص الوارد في النبيى عنه‎ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال : رسول الله يَِنِِ : لا 
تشتروا ا( [ء في الماء . فإنه غرر . رواه أحمد مرفوعا والصححيح 


وقفه('؟ . 


السمك في الماء غير المملوك لأحد . لايحل بيعه . ولاا يصح . 
اتفاقا . لأنه بيع مالا يملك . ولا يقدر على تسليمه ٠‏ فهو في حكم 
المعدوم . وأكثر الفقهاء من المذاهب الأريعة يرون بطلانه وقال صدر 
الشريعة من الخنفية بفساده إذا بيع بعرض ء لأنه مال في الحملة”'2 . 

وأما السمك المملوك لأحد بأحد وسائل التملك المشروعة . 
فمذاهب العلاء في حكم بيعه وهو في الماء من حيث ا حل والجرمة 
والبطالان وعدمه كما يلل : 


أنه إذا امتلك السمك وألقاه حياً في حضيرة / لا يؤخذ متها إلا بحيلة 
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أو دخل السمك في حضيرة لم يعدها لذلك ولا يؤخذ منها إلا بحيلة . 
وسد مدخله فإذا باعه في هاتين الصورتين فالبيع ممنوع . ويكون 
فاسد] ع لا باطلا . 

ووجه الفساد العجز عن التسليم عقيب البيع عند طلبه مع إمكان 
تسليمه على التراخي ومع المشقة 2 فهذا وصف مفسد للعقد وليس 

ووجه عدم البطلان : أن السمك في هاتين الحالتين يعد مالا مملوكا 
في الجملة . وهو محل العقد . فلا خلل في ركن العقد ولا في محله . 
فلهذا لايبطل البيع . 

فإن كان السمك يؤخنذ من الحضصيرة بدون حيلة ء بأن كانت 
الحضيرة صغيرة ونحو ذلك جاز البيع وصح . 
لأنه عتدئذ مملوك ومقدور التسليم”' © . 


فرق المالكية بين بيع السمك في الغدير ‏ الماء الكثير ‏ أو البركة 
الكبيرة » وبين بيعه في بركة صغيرة ونحوها فمئعوه في الصورة الأولى 


وأجاوه ف الثانية وتححوها . لانعدام الغرر('؟. 





بيع السمك في الماء الكثير . ولو في بركة إن شق تحصيله منها ‏ لايحل 
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وإن لم يشق نتحصيله . ولم يمنع الماء رؤيته جاز بيعه . وصح . لأنه 
مال مملوك لبائعه . ومعلوم ومقدور على تسليمه ء. فلا غرر فيه . 





ولثل ما ذهب الشافعية . ذهب الحنابلة .» إذ قالوا بمنع وإبطال بيع. 
1 [* في الماء إذا لم يكن محوزاً يسهل أخذه . ومعلوماً لا يمنع الماء 


رؤيته . 
فإن كان السمك محوزاً يسهل أخذه . وكان مرئياً لصفاء الماء جاز 
55 وصعم7") 





في الماء مطلقاً . إذا كان قد دخل في ملك البائع . 
وكأنهم لايثبتون حديث النبي عنه . أو يحملونه على مالم يملكه 
عي 730 
البائع” 
وهكذا نرى أثر البي في تحريم بيع السمك في الماء في الصور التي 
تنطوي على الغرر ء. لعدم معرفة المبيع أو عدم القدرة على تسليمه . 
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وكذا أثره في بطلان العقد إذا وقع على التحو المحظور في المذاهب 
الأربعة . إلا أن الحنفية ذهبوا إلى القول يفساده في يعض الصور 
حسب اصطلاحهم » وذلك بناء على قاعدعهم في أن الغبي عن الشيء 
لوصقه الملازم يقتضى الفساد لا البطلات » والمبى في بعض صور بيع 
السمك في الماء يرجع إلى الوصف لا إلى ذات العقد أي ركنه أو محله . 


)١1١١( 


بيعالعبدالاآيق : 





)ع( النصوص الواردة في ال عله 


)١(‏ حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ عمجى عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضر وعها إلا بكيل وعن 
شراء العبد وهو آبق . . . رواه ابن ماجه والدار قطني”'' . 

و«) حديث أبي هريرة رضي الله عنه ني النبي عن بيع الغرر”" . 


وب) معتى اللأبق والإآباق : 
اكور ".ناسل الشركة سالتت 


الآبق : اسم فاعل من أبق العبد أبقاً » من بابي تعب وقتل في لغة 
والأكثر على أنه من باب ضرب . 

والعبد الآبق هو ال مارب من سيده من غير خوف ولا كد عمل هكذا 
قيده في العين . وقال الأزهري في الصحاح : الأبق هروب العبد من 
سيده ء والاباق يالكسر اسم منه ء فهو آيق والجمع أباق مثل كافر 
وكفار9" . 

والظاهر أن الآبق عند الفقهاء هو ال مارب من سيده مطلقاً سواء كان 
اهشر وب بسبب الخوف وكد العمل أو بدون ذلك20 . 


: ج) المذاهب في بيع العبد الابق‎ ١ 


للفقهاء تفصيل في صور بيع العبد الآبق ولكل صورة حكمها من 
امحل وا حرمة والبطلات وعدمهةه . 
ال ل 00 
)١(‏ سبق تخريجه في ص ٠١7‏ 
(؟) سبق مخريجبه في ص 45 
هه الصحاح نج 4 ص ١440‏ وأنظر مغني المحتاج ج ؟ صن ؟ ٠ ١‏ 
»2 مغني المحتاج ج ” ص ١7١‏ . 
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يقول الحنفية : الآبق لايخلو إما أن لا يعلم المشتري مكانه ٠.‏ أو 
يعلمه .. وإذا علمه لا يخلو إما أن يكون بحوزته . أو لا . 


ا 


قإذا لم يعلم المشتري مكان العبد الآبق فهو آبق مطلقاً . أي في حق 
البائع والمشتري . 

وحكم البيع في هذه امال التتحريم . لما فيه من الغر ر المنغبي عنه . 

وإذا وقع فهل يكون باطلاً أو فاسدا ؟ قولان ني المذهب . أحدهما 
أنه يقع ياطلا . وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ومحمد . الثاني أنه 
يكون فاسدا لاياطلا . 

وجه القول الأول . عدم القدرة على التسليم . وغير المقدور على 
تسليمه كالمعدوم . لاينعقد عليه العقد . 

ووجه القول الثاني : قيام المالية والملك في المعقود عليه . مع توفر 
أركان العقد مما يتم معه الانعقاد . ولكن يكون فاسدا لعدم المباشرة 
بالتسليم وهو ما يقتضيه العقد على حال . 

وإذا علم المشتري مكان العبد الآبق . ولكن ليس في حورته ففيه 
قولان أيضا . 
أحدهما : أنه كالآبق مطلقاً . 
الثاني : جواز البيع وصحته موقوفاً على القيض . 

وأما إذا كان العبد في حورة المشتري . فإن الييع جائز والعقد 
صححيح فلا يدخل متحت النبي . لأآن العبد في هذه الخال لايعد ابقا في 
حق المشتري . فلا غرر فيه . 


)١١*؟١‎ 


وهم تفصيل في كونه قابضا له بالعقد(') 





يرى المالكية نحريم بيع العبد الآبق وبطلانه ؛ إذا لم يعلم مكانه أو 
صفته أو علم مكانه وصفته ولكن عند من لايسهل خلاصه منه : 
لما في ذلك من الغرر”" . 

أما إن علم مكانه وصفته وكان عند من يسهل تخليصه منه ع فهذا 
غير داخل في النهي . إذ لاغرر فيه ٠‏ فيجوز بيعه ويصح”" . 


المذهب عند الشافعية أنه لا يجوز بيع العبد الآيق ولا يصح مطلعا 
أي سواء عرف موضعه وصفته أو لم يعرف شبيىء من ذلك . وسواء 
أكان البيع من قادر على تخليصه أو من غيره : 

لأنه غير مقدور على تسليمه في الال افكويق بيعة غوررا عتبيا عدة 
والنهي يقتضي التمحريم والبطلان في مثل هذا . 

هذا هو المذهبر4 : وعند بعض الشافعية يجوز البيع ويصح إذا 
علم مكانه وكان المشتري قادراً على تحصيله2" . 


. 49775 875١ اطداية وشرح فتسح القدير جا" ص‎ )١( 

25 المنتقى شرح الموطأ جى 7 ص ١7‏ وحاشية الدسوقي ج ص ١١‏ وبداية المجتهد ج 7 ص ١١8‏ 
() المراجع السابقة . 

(غ*) المجموع ج 9 ص 4/؟ ومغني المحتاج ج ” ص ١” 021١”‏ . 

(©) المهذب مع المبجموع ج 59 ص دلا؟ . 


)١١5 


مذهب الحنايلة : 


والمذهب عند الحتايبلة في ذلك مثل مدهب الشافعية ع وفيه رواية 
عن الإمام : أنه يجوز البيع ويصح من القادر على تحصيله » لعدم 


الغرر عند تذن2)300 , 


الظاهرية يخالفون المذاهب السابقة فيجيز ون بيع العيد الآبق مطلقاً 
أي سواء عرف مكانه أم لم يعرف . بشرط أن يثبت للبائع الملك قبل 
الإباق ولا يعدون ذلك من الغرر . 

ويرون عدم الاحتجاج بالنص الخاص بالنبي عنه لعدم صحته”" . 

وممن أجاز بيع الآبق إذا كان علم المتبايعين يه واحدا ابن سيرين 
والقاضي شريح”2 وكأنهم لايرونه من الغرر . 


)0 شرح منتهى الإرادات ج ” ص 55 ١‏ والميدع جل 4 ص 77 واللاتصاف اج م ص 7587 , 
١9‏ المحلى ج ا ة ص ١٠ذ”‏ . 
© المغنى جح ؟ 7707 . 


)١1١5١ 


- بيع مالم يقبض . وريح مالم يضمن : 
١غ(‏ النتصوص الواردة في البى عنه 2 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ههبى رسول الله يَكِنةِ أن يشتري 
الطعام ثم يباع حتى يستوقى . رواه أحمد ومسلم ولمسلم : أن 
النبي كه قال : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله2 . 

(؟) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله يل : إذا ايتعحت 
طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه ( رواه أحمد ومسلم )29 

() وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانوا يبتاعون الطعام جزافاً 
باعل السوزق. + التباهم.رسوله: الله 6 أت مبيعوه بخ يتتلوه. + 
رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السئن إلا الترمذي 
وابن ماجه وفي لفظ الصحيحين : حتى مجولوه . 

و في رواية : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه”” . 

وفي رواية لأحمد ( من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى 

يقبضه) ولاب داود والنسائي ( نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه يكيل 

حتى يستوفيه)0* . 

(4) وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَكهِ قال : من ابتاع طعاماً 


. ١9/8 مئتقى الأخبار مع شريحه جاه ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ © 
. المرجع السابق‎ )7( 
. الم جع السابق‎ 6©4( 
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قال ابن عياس : ولا أحسب كل شيء إلا متله . رواه البخاري 
ومسلم وأصححاب السنن إلا الترمذي . وفي لفظ الصحيحين 
( ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله )230 . 

(©) وعن جابر رضي الله عنه قال ( نهى النبي يَِةٍ عن بيع الطعام حتى 
يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ٠.‏ رواه ابن ماجه 
والدار قطني”'"' . 

(6) وعن عثياكت رضي الله عته قال : كنت أبتاع التمر من بطن من 
اليهود يقال هم ينو قينقاع . وأبيع بربح ء فبلغ ذلك النبي طَِِ . 
فقال ياعشمان . إذا ابتعت فاكتل . وإذا بععت فكل رواه أجهمد”3” , 

(0) وعن حكيم بن حزام قال قلت يارسول الله إني أشترى بيوعاً » فيا 
يحل لي منها ء وما يحرم علي ؟ قال : إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه 
حتى تقبضه : رواه أحمد9©» ., 

(8) وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي يِه « ممى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يجحوزها التجار إلى رحالهم » رواه أبو داود 
والدار قطني" . 

(9) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال 
رسو ل الله عَيَلِِ ٠‏ لاحل سلف وبيع . ولاشرطان في بيع . 
ولاربح مالم يضمن 2 ولابيع ماليس عتندك . رواه أحمد 
وأصبحاب السئن وصححه الترمذي وابن خزيمة والجاكم"' . 





. المرجعم السايق‎ )١( 

(5) المرجع السايق ص ١8١‏ . 
(70) المنتقى جاه ص ١18١‏ . 
ع2 المرجع السابق ص /المم ١‏ : 
(5) المرجع السابق . 

235 يلغ المرام ص 45 ١‏ 
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(ب) المراد ببيع ما لم يقبض . وربح مالم يضمن : 


المبيع إما أن يكون منقولاً كالطعام والذهب والأنعام أد قي مقو ل 
كالعقار ٠»‏ والمنقول إما أن يباع بالكيل أو الوزن أو العدد أو يباع 
جرافا . 

وقبض كل شيء بحسبه » فإن كان مكيلا أو موزوناً بيع كيلا أو وزناً 
فقبضه بكيله أو وزنه عند الحنابلة ويهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنفية : التخلية في ذلك قبض . وفي رواية عن الإمام أحمد 
أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز . لآنه خلى بينه وبين المبيع 
من غير حائل ء فكان قبضا له كالعقار . 

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها بالعد . وإن كان ثيا, 
فقبضها نقلها .» وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه . 

وإن كان مما لايئقل ويحول فقبضه التخخلية بينه وبين مشتريه ء. لا 
حائل دونه . 

والدليل على ذلك الأحاديث الواردة ومنها ماذكر في أول المسألة . 
ولأن القتبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف . 
كالااحراز والتفرق ؛ والعادة في قبض هذه الأشياء ماذكر”"' . 

ولبعض الفقهاء خلاف في بعضص ذلك . ليس هذا مكان 
تفصيله2 . 

هذا معنى القبض في البيع . أما بيع مالم يقبض المنبي عنه في 
الأحاديث المذكورة في المسألة » فيتضح عند ذكر المذاهب في حكم بيع 
مالم يقبض في الفقرة الآتية . 


3 





. ١17595 ٠205© المغفي ج + ص‎ 21١ 
1 المرجع السابق‎ 232 


)١115 


وأما ربح مالم يضمن الوارد الغبي عنه في حديث عمر و بن شعيب 
فمعناه كيا قال الشوكاني وغيره . أنه لايجوز أن يأخذ ربح سلعة لم 
يضمنها مثل أن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبض من البائع . 
فالعبي عنه في بعض صوره عائد إلى العبي عن بيع ما لم يقبض . 


(( ج) المذاهب في بيع مالم يقبض : 





دلت الأحاديث السابقة على منع بيع مالم يقبض .2 لكن منها ما هو 
خاص بالطعام . ومنبها ما هو عام فيه وفي غيره . كحديث حكيم بن 
حزام . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع مالم يقبض على أريعة مذاهب . 
الأول : أنه لا يجوز بيع شىء قبل قبضه مطلقا تستوي في ذلك جميع 
المبيعسات الطعام وغيره . وهذا مذهب الإمام الشافعي ومحمد بن 
الحسن ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعاً('2 وقد ثبت نقل ذلك 
عن ابن عباسى2'») 
ودليل هذا المذهب : حديث حكيم بن حزام . وحديث زيد بن ثابت 
الدالان على منع بيع أي شيء قبل قيضه . 

كما يدل له التتبيه المأخوذ من الأحاديث المصرحة بالنهي عن بيع 
الطعام قبل قبضه . لأنه إذا منع بيع الطعام قبل قبضه مع شدة حاجة 
الناس إليه فغيره من باب أولى . 


. 7609 والمجموع جدة ص‎ ١7١ المغني ج ؛ ص‎ )١( 
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وأجابوا على الاستدلال بالأحاديث المصرح فيها بذكر الطعام ٠‏ بأنه 
ليس في تخصيص الطعام بالذكر ما يعارض حديثى زيد بن ثايت 
وحكيم بن حزام الدالين على المنع العام . لاتفاقها على الحكم بالمنع . 
لكن . بعضها عام في كل المبيعات وبعضها خاص ببعض الأفراد وهو 
الطعام . وإفراد فرد من العام يحكمه لايبخصصه . على الصحيح من 
أقوال أهل الفقه والاأصول . 

ثم إن سبب المنع وهو الغرر الناتج من عدم استقرار ملك المشتري 
قبل القبض موجود في كل مبيع طعام أو غيره مكيل أو موزون أو 
غيره . لأنه ربا هلك المبيع قبل القبض فانفسخ العقد . وذلك غرر 
من غير حاجة('2 . 
المذهب الثاني : أنه يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا مابيع كيلاً أو وزناً 
ونحوهما وهو مذهب الإمام أحمد وإسحق والأوزاعي ونقل عن عثهان 
رضى الله عنه من الصحابة وعن سعيد بن المسبب والحسن والحكم 
وجرا » من التابعين2'" . 

ودليل هذا المذهب : الأحاديث الدالة على النهبي عن بيع المكيل 
حتى يكال والموزوت مثله . 

وكذلك أحاديث النهبى عن بيع الطعام قبل قبضه . وإننما صرح 
بالطعام بخصوصه . لأن الغالب في المطعوم الكيل أو الوزن" . 
المذهب الثالث : عدم الحواز إلا في العقار ‏ الدور والأرض وهو 


مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف . 


. 555 المجموع ج ة ص‎ )١( 
. 5505 والمجموع ج 4 ص‎ ١١٠١ المغنى جاه ص‎ 252 
. المرجعين السابقين‎ )5( 
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ودليل هذا المذهب : عموم النصوص الدالة على منع بيع المبيع قبل 
قيضه ولأن ماعدا العقار يتصور تلفه . فيكون عرضة للفسخ . 
فيوّدي إلى الغرر . يخللاف العقار . فلا يتصور تلفه قبل القبض في 
الغالب فانتفت العلة المانعة من بيعه('2 . 

المذهب الرابع : أنه يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الطعام إذا بيع 
كيلا أو وزناً أو عدا. وهو مذهب الإمام مالك . ودليله أحاديث النبي 
عن بيع الطعام قيل قبضه . و في بعضها التصريح بالكيل . فالموزون 
والمعدود مثله2"9 . 

وكأن الأحاديث الأخرى لم تثبت عند مالك . أو أنه حملها على 
المطعوم . 

واتفق القائلوت بالمنع . سواء في كل مبيع أو في بعض المبيعات دون 
بعض على أن البيع عندئذ رم للنهي عنه . والنهي يقتضي 
التحريم9”". إلا أن الحنفية يعبرون عن ذلك بالمكروه تحريياً » نظراً 
لاصطلاحهم من أن الغبي الظني يقتضي الكراهة التحريمية . 

هذا من حيث الحكم على ذلك البيع بالحل والحرمة . 
وأما من حيث البطلان وعدمه . 
فالجمهور يرون بطلان ما يحرم بيعه قبل قبضه2'' . 
والحنفية يذهبون إلى القول بفساده لايطلانه229 . 


(1) حاشية ابن عايدين جاه ص ١59‏ . 

(4)5 شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ج * ص 1١65 0418١‏ . 

(*) المغني ج 4 ص ١7١‏ ومابعدها والمجموع ج 4 ص 7094 وحاشية الدسوقي جاه ص ١44‏ . 

)2 مغني المحتاج ج ٠”‏ ص 8ه وشرح منتهى الإرادات ج ؟ ٠‏ ص /الم ١‏ والمغني ج ؛ ص ١7١‏ 
والمجموع ج 9 ص 09> . 

(ه) حاشية ابن عايدين جاه ص ١594‏ . 


2) 


0 النتصوص الواردة ف النبى عنه : 


2. حديث أبي سعيد الذي يرويه ابن ماجه والبزار والدار قطنى‎ )١( 
وقد سبق ذكره وفيه أن النبي يكل نجى عن شراء المغائم حتى‎ 
. تقسم . وعن شراء الصدقات حتى تقبض"22‎ 

(؟) وعن ابن عياس قال ( نبى رسول الله يَكةِ عن بيع المغانم حتى 
تقسم . رواه النسائي”'' . 

(90) وعن أبي هريرة مثله رواه أحمد وأبو داود9” . 


(ب) معتى المغاتم والمراد مها في هذه الأحاديث : 


المغانم والغنائم لغة من غنمت الشىء أغنمه غنما إذا أصبته 
غنيمة ومغنباً وتطلق شرعاً على ما أخذ من أهل الشرك عنوة 
والحرب قائمة . 
بخلاف الفيء : فهو ما أخذ من العدو من غير قتال7*) 
(ج) المذاهب في بيع المغانم قبل قسمتها : 





اتفق الفقهاء على أن للغانمين الأخذ من الغنيمة بقدر حاجتهم 
قبل القسمة من مأكل ومشرب ونححوها . وعلى أنه يجوز تبادل ما 
يباح أخذه بعضه ب ببعضص.ى ( كأخذ حتطة بشعير ونحوهها 5 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) متتقى الأشبار جاه ص ١58‏ . 

(6) المرجع السابسق ., 

(غ) المصباح ا مير ص !7" والقاموس ج 4 ص ١١9‏ 5 


)١١١١ 


كما اتفقوا على أنه لايجوز أخذ شىيء من الغنيمة على سبيل التملك 
قبل القسمة . وأن ذلك غلول محرم تممنوع . 

واتفقوا أيضاً على أن بيع شيء من الغنيمة قبل القسمة محرم » لعدم 
تمكن الملك قبل القسمة ٠‏ وأن البيع إذا وقع لاا يصح . لعدم القدرة 
على التسليم ٠‏ © | ٍ 

وهل يكون باطلا أو فاسدا ؟ 
الجمهور يقولون بالبطلان22(7. والحنفية يرون فساده('2. وكل حسب 
قاعدته واصطلاحه . 


(1) الاانصاف ج 4 ص 758 . وحاشية الدسوقي ج ؟ ص 1١179‏ هلما ونيل الأوطار جا ه ص ١59‏ : 
(؟١')‏ ححاشية ابن عابدين ج 4 ١5١‏ . 


)١١؟5‎ 


ه - بيع الإنسان ماليس عنده . 
العشتحعصض ليتس ب سه 


: النتصوص الورادة في المي عنه‎ (١ 


000 


0 


عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال 
رسول الله وَلئِن : لايحل سلف وبيع ١‏ ولاشرطان في بيع ولا ربح 
ما لى يضمن . ولابيع ما ليس عتدك . رواه أحمد وأصحاب 
السئن وصحححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم('' . 
وعن حكيم بن حزام قال قلت يارسول الله يأتيني الرجل فيسألئي 
عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ؛ ثم أبتاعه من السوق . فقال 
لاا تيع ما ليس عندك . رواه أحمد وأصحاب الستن59 . 


(ب) المراد ببيع الإنسان ما ليس عنده : 


بيع الإنسان ما ليس عنده يحتمل ثلاثة معان . 
أحدها : أن يبيع الرجل سلعته المعينة الغائبة التى يملكها » من 
غير ذكر صفتها مثل أن يقول : أبيعك سيارتي أو داري الفلانية 
بكذا . فهذا من نيع الغرر . لاحتمال تلف السلعة قبل القبض » 
أو أن المشتري لايرضاها بعد رؤيتها . 
الشاني : أن يبيع شيئاً معينا مملوكا للغير على أن يشتريه له من 
صاحبه أو على أن يسلمه صاحبه للمشتري . مثل أن يقول : 
أبيعك هذه الدار بكذا على أن اشتريبا لك من صاحبها . أو على 
أن يسلمها لك صاحيها . 


)١(‏ سبق تخريجة. 
10) سبق تخريجة . 


2) 


وهذا بيع مالا يملك 5 وهو داخل حصت حديث حكيم ين حزام . 
الغالث : أن يبيع قدراً محدداً من طعام أو غيره » ولكن غير معين . 
وهو لايملكه . بل ليذهب فيحصله من عند غيره . 

وهذا المعنى موافق عديث حكيم بن حزام . وهو اخختتيار الإمام أحمد 
وجماعة فقد حملوا الحديث على عمومه في النبي عن بيع شيء في الذمة 

» فهو يتناول السلم وغيره . ولكن الأحاديث التى أباحت السلم 
أخرجته من عموم العهي”2' . 


: ج) المذاهب في بيع الإنسان ما ليس عئده‎ (١ 





لاخلاف بين الفقهاء ني تحريم وبطلان بيع الإنسان ما ليس عنده 
على المعنى الثاني من المعاني السايقة ء وهو أن يبيع سلعة معينة مملوكة 
لغيره على أن يشتريها من ذلك الغير . أو يسلمها صاحبها للمشتري . 
وذلك لأنه بيع مالا يملك . ومن شروط انعقاد البيع وصحته ملك 
المياع » ولما في ذلك من الغرر وإثارة النزاع واللخصومة بين الناس . 
وأكل لأموالهم يالباطل . 

وكذلك اتفقوا على منع وبطلان بيع الإنسان ما ليس عنده بالمعنى 
الشالث وهو بيع ما في الذمة . مالم يكن موصوفاً بصفات السلم 
ومستوفياً لشروطه . 


. ١78 والمغني ج 54 ص‎ ١75 فتح الياري ج 4 ص 45” ونيل الأوطار جاه ص‎ )١( 


)55 


وقد وافق الحنفية الجمهور في القول يبطلان البيع على المعنيين 
المذكورين لأمهم يرون أن النبي متعلق بذات العقد ء» حيث وقع 
الخلل في محل العقد لكونه غير تملوك للبائع » فهو في حكم المعدوم . 
والعقد على المعدوم يقع باطلاً<"© . 

وأما بيع السلعة المعينة المملوكة . والعقد على المعدوم الغائب عن 
مجلس العقد ‏ وهذا هو المعنى الأول من المعاني المذكورة لبيع الإإنسات 
ماليس عنده ‏ ففيه خالاف مشهور بين الفقهاء . 

مهم من أجازه مطلقاً أو بشروط ١‏ ومنهم من منعه(؟ . 

والمانعون يحتجون بعموم هذا الحديث وغيره من النصوص التي تنهي 
عن كل ما فيه غرر97 . 





)20011 حاشية ابن عابدين ج ه ص 8ه ومغني المحتاج ج 7 ص ١‏ وشرمم منتهى الإرادات ج ١‏ 
ص 27 ١‏ » 5*5 . 
(؟0) حاشية ابن عابدين جاه ص 58 . 
(9) شرح فتح القدير ج ه٠7"‏ ومغني المحتاج ج 7 ص ١8‏ وشرح منتهى الإرادات ج ؟ ص ٠ ١51‏ 


)١*7 ه١‎ 


1 بيسسع الوقففه 
6 النص الوارد في العبى عته : 


ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : 
أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي يل يستأمره فيها » فقال يارسول 
الله . إني أصبت مالا يخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ». فيا 
تأمرني فيه ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . غير أنه 
لايباع أصلها . ولا يوهب . ولا يورث . قال فتصدق بها عمر ني 
الفقراء وذي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . 
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروفاء أو يطعم صديقاً غير 
متمول فيه وفي لفظ ‏ غير متأئل2"' . 


الوقف لغة مصدر وقف ء وهو يمعنى السكون وال حبس والمئع يقال 
( وقفت الداية وقفاً ووقوفاً أي سكنت . ) ووقفت الدار وقفاً أي 
حيستها في سبيل الله وشيىء موقوف ووقف أيضاً . تسمية بالمصدر . 
ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً . منعته عنه » والوقف سوار من 
عاج . ويقال . أوقفت الدار والدابة بالألف على لغة تميم » وأنكرها 
بعض أهل اللغة”') . 


)26 صححيح البخاري مع الفتح ج ه ص 7 وصحيح مسلم بشرح النووي ج ١١‏ ص الى . 


)١55( 


وهو شرعاً ( تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع يه مع بقاء عينه 
بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله 
تعالى2!2 . 

وقيل في تعريفه ( حبس مال يمكن الإنتفاع به به مع بقاء عينه بقنطع 
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود”" . 


وحم في الوقف . 


الوقف من القرب التي ندب الشرع إليها » وقد ذكر الفقهاء شر وطاً 
امب م ماهو معن عليه وم ومنها ما هو مختلف فيه . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا مبح الونف وارم فإنه يحرم بيعه مادامت 
منافعه قائمة . سواء أكان البائتع هو صاحبه أو غيره . وذلك للنبي 
عن بيعه 2 ثم لآن بائعه غير قادر شرعاً على تسليمه ولكنهم اختلوا فيها 
يلزم به الوقف : 

فيرى الخحنابلة في الصحيح من مذهيهم ومعهم كثير من الفقهاء أنه 
يكون لازماً بمجرد التلفظ به أو حصول ما يدل عليه من غير اللفظ » 
إذا توفرت شر وط صححته » وذلك كالعتق واطبة . فلا يشترط للز ومه 
إخراجه من يد صاحبه”" . 

وذهب البعض إلى أنه يشترط للزومه إخراجه من يد صاحبه بقبض 
أو تخلية . وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول محمد بن الحسن 
الشيباني”*؟ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلزم إلا إذا سجل - أي حكم 
بلزومه حاكم © 





: 185 شرام منتهى الأارادات ج ؟ ص‎ )١1١ 

252 مغني المحتاج جح 8 ص 7/5 . 

() شرح منتهى الإارادات جح ا ص /4317 ء والمهذب مع تكملة المجموع ج ١4‏ ص 58554 . 
)2 المغذي جاه ص 45١‏ 5 

(ه) حاشية ابن عابدين ج 4 ص إلا ووم , 


2175/١ 


وعلى هذا فعند القائل باشتراط إخراجه من يد صاحبة للزومه يجوز 
لصاحيه أو ورثته الروجوع فيه قبل ذلك فيجوز لهم بيعه وسائر 
التصرفات المباحة في رقبته . 

وعند أبي حنيفة : يجوز للواقف أو ورثتة الرجوع فيه قبل تسسجيله 
أي قبل أن يحكم الحاكم بلزومه . وعندئذ يجوز لهم بيعه والتصرف في 
وكيا 
وعند الجمهور : لايجوز الرجوع في الوقف بمحجرد صدور صيغة 
التوقيف أو ما يدل عليه ء فلا يجوز له بيعه أو التصرف في رقبته بأي 
نوع من أنواع التصرفات . 

هذا وقد اختلفوا في جواز بيعه يعد لزومه إذا تعطلت منافعه . 

فذهب الخحنايلة ويعض الفقهاء كأبي يوسف إلى جواز البيع في تلك 
الحالة لما في بيعه عندئذ من تحقيق المقصود من الوقف الذي هو منقعة 
الموقوف عليهم ولأآن في منع بيعه مع تعطل منافعه وتعذر الإستفادة منه 
إضاعة لليال . 

وحملوا ظاهر النبي عن بيع أصله على ما إذا كانت منافعه قائمة 
يمكن الإستفادة منها . أما إذا تعطلت منافعه فيباع ويجعل ثمنه في 
مثله . على تفصيل عند بعضهم( 2 . 

وعند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن الوقف إذا خرب ولم 
ينتفع به رد إلى صاحبه أو رثته وهذا يعني أنه لم يعد وقفا فيجوز لمن رد 
إليه بيعه كسائر أملاكه(5' . 

وذهب الإمام مالك ني رواية إلى منع بيع العقار وإن تعطلت منافعه 
وقال إذا خرب البناء نقل نقضه من أحجار وأخشاب ونحوها إلى مثله 
واستدل على المنع المطلق يظاهر حديث عمر : ( لايباع أصلها . . ) . 


. ه١ا/ ص 755 والمغني ج ه ص‎ ١4 المهذب مع تكملة المجموع ج‎ )1١( 
. ه١ -حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 7097/5 والمغني جد ه‎ )7( 


1١79 


وبأن أحباس السلف كانت ياقية إلى عهده لم تبع مع تعطل منافع 
بعضها('2 وللشافعى فيم) إذا كان الوقف مسجحجدا فخرب المكان 
وانقطعت الصلاة فيه كقول مالك9'؟ . 

هذا من حيث حل بيع الوقف وحرمته ء أما من حيث بطلانه أو 
عدمهة إذا وقسع على الوجه الممنوع 4 قفالمحمهور غير الحنفية يروث 
بطلانه29؟. وفيٍ مذهب الحنفية قولان . أحدمما أنه يقع باطلا كقول 
الجحمهور وهذا الذي صححه المقدسى منهم وغيره ١‏ 

والقول الثاني : أنه فاسد لاباطل* . 





)١(‏ بغيةالسالك 

200 المهذب مع تكملة المبجموع ج ١14‏ ص 5114 : 

() شرح منتهى الإرادات جه لا ص 01١4‏ . 

(5) ححاشية اين عابدين ج 4 ص 7556 و جاه ص 017 . 


)١؟9(‎ 


المطلب الثالث 
بصع الملجهول 


وهو يشمل كل مافيه جهالة من عقود البيع » سواء كانت الجهالة 
في المعقود عليه . أو ني الأجل . 


وتحته عشرة أنواع 8 


5 بيعتان في بيعه . 

5 بيع وشرط . 

5 شرطان في بيع . 

- الثيار قبل بدو صلاحها . 
5 الثنيا غير المعلومة في البيع. ‏ 


1 
ا 
حا مد 6 ججم © ا كلم > ا حو فى 


- بيع لبن في ضرع . 


ع 
ع 
ما 
١‏ 
ٍ 
0 


ذكرنا بيعتين في بيعة » وبيعاً وشرطاً » وشرطين في بيعة ضمن البيوع 
الممبي عنها للمجهالة . لأن الشرط قد يفضي إلى الجهالة في المبيع أو 
الثمن أو الأجل في حين أن هذه البيوع قد تدخل ضمن البيوع المنهية 
لا تؤدي إليه من الربا فيصح ذكرها هناك أيضا . 


09 


: بيعتان في بيعة‎ )١١ 
: (آ) النصوص الواردة في الغبى عنه‎ 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مبى رسول الله بَكِةٍ عن بيعتين 
ف بيعة ٠.‏ رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن 
حبان27 . 
وف رواية لأبي داوود : من باع بيعتين في بيعة فله أو كسههما أو 
الريا9© . 

(؟) وعن سماك عن عبد الرحمن بن عيد الله بن مسعود عن أبيه قال 
مى النبي وَل عن صفقتين في صققة . قال سماك : هو الرجل 
يبيع البيع فيقول : هو ينسأ بكذا وهو بنقد بيكذا وكذا رواه الإمام 


ىل" 
وب) المراد ببيعتين في بيعة : 


ذكر الفقهاء في معنى بيعتين في بيعة ثلاثة تأويلات . 
أحدها : أن يذكر البائع ثمنين للسلعة أحدهما حالاً والثاني 
مؤجلاً أو يذكر ثمنين مختلفين زيادة ونقصاً لاختلاف صفة 
الثمن . 


. ١45 المنتقى : جح لا ص ١ل/ا١ا وبلوغ المرام ص‎ )١( 
. ١54 بلوغ المرام‎ )9( 
. ١1/١ النتقى : جاه ص‎ )9 


5١ 


ويتفرقا على ذلك من غير أن يتفقا على أحدهما . 
مثال الأول : أن يقول البائع للمشتري بعتك داري بألف نقداً » أو 
بألفين نسيئة ع فخذ بأيبها شعت أو شكت أنا . . . 
مشال الثاني : أن يقول يعتك بعشرة دراهم مكسرة . أو تسعة 
صحاحا . ونحو ذلك وهذا التفسير منقول عن الإمام مالك والثوري 
وإسحق بن راهويه('2 . 
الغاني من تأويلات بيعتين في بيعة : أن يشترط أحد المتبايعين على 
الآخر عقدا آخر كبيع وسلف » أو صرف للثمن يكذا . أو إجارة . 
ونبحو ذلك277) 
الغالث : أنه زيادة ثمن السلعة المؤجل عن ثمنها حالا : 

وهذا التفسير موافق لما ذكره سماك في بيان معنى صفقتين في صفقة 
حيث قال ( هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ بكذا وينقد يكذا ) 
وقد حمل بعضهم هذا على التفسير الأول20. والفرق بينهما أن الأول 
منظور فيه إلى افتراق المتبايعين قبل تعيين أحد الثمئين . وهذا منظور 
فيه إلى مطلق الزيادة يسبب الآأجل . 





أما على تفسيره الأول وهو أن يكون للسلعة ثمنان أحدهما أعلى من 
الآخر بسبب الأجل أو اختللاف صفة الثمن ء ويتفرقا من غير الجزم 
بأحدههما ‏ فجمهور العللاء على حرمته وعدم صحته لجهالة العويه 0 
ومقتضى مذهب الحئفية القول بفساده لا بطلاته . 





200 المغئئ جح 5 ص 5ه”8 . 
(*) المغتي جاة ص 758 . 
() نيل الأوطار ج ه ص 11/7 والمغنى ج 4 ص 725 . 
(*) المغنى ج ع ص 8م75 . 


20559 


وقد روى عن طاوس والحكم بن هشام وحماد من التابعين أنبم قالوا 
لابأس أن يقول أبيعك بالئقد يكذاا ء. وبالنسيئة بكذا . فيذهب على 


ع 


احدها . 

قال الموفق ابن قدامة : وهى محمول على أنه جرى بينهما بعد مايجرى 
في العقد. فكأن المشتري قال أنا أخذه بالنسيئة بكذا فقال : خحذه أو 
قد رضيت ء ونحو ذلك ء فيكون عقداً كافياً » وإن لم يوجد ما يقوم 
مقام الإيجاب أو يدل عليه لم يصح . لأن ما مضى من القول لاا يصلح 
أن يكوت إيجاباً2'0 . 

وأما على التفسير الثاني : وهو أن يشترط أحد المتابعين على الآخر 
عقدا آخر كبيع أو سلف أو صرف الثمن بكذا . أو إجارة ونحو 
ذلك . فالحكم عند عامة الفقهاء الحرمة وعدم الصحة ‏ وسنذكر 
المذاهب مفصلة عند الكلام على مسألة النبي عن بيع وشرط في هذا 
المطليب”22 وأما على التفسير الثالث وهو أنه زيادة ثمن السلعة المؤجل 
عن ثمتها حالاً . 

فالجمهور على جواز هذا البيع » لما ثبت في الصحيح عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أن الرسول 5ةِ أمره أن يشتري البعير بالبعيرين 
إلى أجل . وغير ذلك من الأدلة على جوازه .. 

وبعضهم منعه ء لما فيه من الربا » قياساً على القرض بزيادة ولكن 
أجيب عن ذلك يأنه لا يصح قياسه على القرض بفائدة لما بينهها من 
الفرق الواضح . 

هذا وكا يلاحظ فإن مسألة بيعتين في بيعة » قد تعد من بيوع الربا 
على بعض تفسيراتها » وتعد من بيوع الغرر على البعض الآخر . 





:251 المغنى ج 1 ص 9ه" . 
(9) أنظر ص ١74‏ من هذا البحث . 


)1 


باجح ولسيرظ1 
() النص الوارد في الغبى عنه : 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال 
رسول الله جك - لاحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع ١‏ ولا ربح 
ما لى يضمن ء ولا بيع ما ليس عندك”'' . 

وألخرجه الحاكم في علوم الحديث من رواية أي حنيفة عن عمرو 
المذكور بلفظ ( نهى عن بيع وشرط )0 . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه2©2 . 


(ب) المعنى المراد من بيع وشرط : 


المراد من بيع وشرط هو أن يشترط أحد المتبايعين أو كل منهها على 
الآخر شرطاً معيئاً حين العقد . يلتزم به المشروط عليه بموجب ذلك 
العقد والشرط . 

وللشروط في البيع أقسام عدة ء. منها الخائز الصحيح . ومنها الباطل 
في نفسه غير المبطل للبيع ومنها المبطل للبيع مع بطلاته في نفسه . 


١ج)‏ أقسا الشروط في البيع و كل 5 منها : 


تتقسم الشروط في البيع إلى أربعة أقسام : 


. سيق مخريجه‎ 4)١( 
. ١ 5 5 بلوغ المرام ص‎ )07( 
. المرجع السايق‎ )( 


)١* (١ 


الأول : ماهو من مقتضى العقد . كاشتراط تسليم المبيع . أو 

نقد الثمن في البيع الال . ونحو ذلك . 
وحكم البيع مع هذا القسم من الشروط الجواز والصحة إتفاقاً . 
وكذلك الشرط . إذ أنه تحصيل حاصل بموجب العقد22 . 
القسم الثاني: ما كان ملائياً للعقد . أي من مصلحته . كالتوثيق 
بالرهن والضمين والشهادة . 

وكاشترا تراط صفة مقصودة في المبيع مثل كون السيارة مز ودة يمحهاز 
معين . وفي الدار مرافق خاصة . ونحو ذلك . 

وحكم هذا القسم الجواز والصحة . وكذلك البيع يكون معه جائزاً 
وصحيحاً إتفاقاً(” )فلا يدخل تحت النهي عن بيع وشرط . 
القسم الثالث : ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته . وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين . وهو نوعان . 
الأول : اشترا تراط منفعة معلومة للبائع أو للمشتري في المبيع كأن 
يشتري الدار ويشترط البائع سكناها مدة معلومة . أو دابة على أن 
يركبها لمكان معين . ثم يسلمها للمشتري . 
وحكم هذا النوع مختلف فيه بين الفقهاء 
فأجازه الإمام أحمد مطلقاً . والإمام مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة 
مثلها . 
وحجتهم : أنه شرط لا ينافي مقتضى العقد . وقد ورد النمص 
يجوازه » من ذلك حديث جاير أنه باع جمله من النبي عق واشترط 
ركوبه إلى المديئة فوافقه الرسول و على ذلك . 
وحديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم . وهذا معلوه9 . 


. 8ه"‎ ٠ المغني ج ؛ ص 744 والمجموع ج ؟ ص لاه"‎ )١( 

(؟) المرجعين السابقين . 

0) المغنى بج ؛ ص ٠١5‏ وئيل الأوطار ج ه ص 7١7‏ وحديث الثنيا سيأي تخريجه » وبحديث 
جابر أخرجه البخاري ومسلم أنظر البخاري مع القتح ج 4 ص 5 9١‏ ومسلم بشرح النووي 
جا ١١‏ صب ”"”١‏ . 


)١*ه(‎ 


ومنسع الشاقعي هذا النوع من الشروط وأيطل به البيع ء واعتبره 
منافياً لمقتضى العقد . وهو ملك المبيع وملك منافعه . 

وما احتججح يه على ذلك حديث النهبي عن بيع وشرط”"' . 

وذهب أبو حثيفة الى عدم جواز هذا النوع من الشروط مالم يكن 
من مصلحة المبيع الذي ليس من أهل الإستحقاق . كالدابة يشترط 
اليائع عدم ركوبهاء. أو جرى به عرف . كبيع نعل مع شرط 
تشريكه ء. أو يكون ثما ورد الشرع يجوازه . كتخيار شرط . وماعدا 
ذلك فالشرط لايجوز ويكون العقد معه فاسداً . 

وححته في ذلك حديث النهي عن بيع وشرط” '. 

ووجه القول يفساد البيع لابطلانه في حالة الشرط الممنوع هو أن 
الخلل عندئذ واقع على غير ركن العقد والمحل . فكان النبي عنه 
لوصفه الملازم لاا لذاته .» وهو في هذه الخال يقتضي الفساد . كيا هو 
مقرر عندهم . 

النوع الثاني : أن يشترط أحد المتبايعين عقدا آخر ١‏ كأن يبيع شخص 
على اخر سلعة يشرط أن يبيعه المشترئ سلعة معينة . أو يقرضه أو 
يزوجه ونحو ذلاك . 

وحكم البيع مع هذا النوع من الشروط التتحريم وعدم الصحة عند 
عامة الفقهاء . لما يترتب عليه من جهالة بالثمن . ولما في بعض صوره 
من شبهة الربا . كالبيع يشرط القرض . ولما فيه من بيعتين في بيعة 
على بعض تفسيراته وذلك منهى عنهء هذا بالإضافة إلى النهبي عن بيع 
وشرط” , 


. ٠١9 والمغبيى ج 4 ص‎ 7١ ومغتي المحتاج نج ؟؟ ص‎ 5017 . 5١ أنظر المجموع ج هة ص‎ )١( 

(اي4 حاشيية ابن عايدين جاه ص 85 . 

22 المغنى ج ؛ ص 5145 . ه75 . ومغني المحتاج جه 7 ص 7*١‏ وفتعح القدير ج 6 ص 55 4 وحاشية 
الدسوقي ج م ص > 5 


2) 5١ 


لكن الشافعية والحنابلة ومن وافقهم يرون بطلان البيع مع هذا 
الشرط للنبي المذكو ر(١)‏ 

والحئفية يحكمون بفسادة . لابطلائه . لما هو معروف من قاعدتهم 
الاصوليه في العبي”'" . 


القسم الرايع من أقسام الشروط في البيع : 


ما ليس من مقتضى العقد 2 ولا يلائمه - أي ليس من مصلحته - 
بل ينافي مقتضى العقد . وهو نوعان أيضاً . 
احدهما : اشتراط مابتى شرعاً على التغليب والسراية » كاشتراط البائع 
على المشتري عتق العيد » أو مكاتبته وتحوهها . 
وحكم البيع مع هذا الشرط مختلف فيه عند الفقهاء . 

فالحنفية يرون فساد عقد البيع بهذا الشرط . لانه مخالف لمقتضى 
العقد .» ومقتضى القاعدة في مذهبهم أنه اذا وقع البيع واعتق المشتري 
العبد بعد القبض صح العتق » لان العقد الفاسد يفيد الملك بالقبيضص 
فتترتب عليه اثاره » وجب القيمة عند الصاحبين لفساد العقد بالشرط 
. وعند أي حنيفة يجب الثمن لانقلاب العقد صحيحا بالقبض (© 

وذهب الشافعي في اظهر قوليه وأحمد في رواية عنه الى صحة الشرط 
والبيع » وقال بذلك الامام مالك اذا كان الشرط تنجيز العتق أو 
. متلبساً بتنحيزه كالتحبيس واطبة والصدقة”*' . 


)21 المغنى ج 4 ص 708 ومغتى المحتاج ج ,ا ص 9١‏ 0 335 . 
239 انظر الهداية مع شرحها فتمح القدير ج 5" ص 5457 ٠ 141 ٠‏ 
زرة حاشية ابن عابدين جاه ص 84 والمغئى ج 4 ص ٠ 590١‏ 
(4) المغنى ج 4 ص 56٠‏ . 


201190١ 


التوع الثاني : أن يشترط أحد المتبايعين شرطاً منافياً لمقتضى البيع غير 
العتق ونحوه مما بنى شرعاً على التغليب والسراية . مثل أن يشترط 
البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة . أو لايهبها أو أن يبيعها أو يقفها 
أو إن أعتق العيد فالولاء له . ونحو ذلك 
وللعلياء في حكم هذا النوع من الشروط وفي حكم البيع معه مذاهب 
فذهب أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد ني رواية إلى القول بعدم 
صحة كل من الشرط والبيع . 

وححتهم : ما فيه من شبهة الربا للزيادة الخالية عن العوض . وما 
فيه من الإفضاء إلى المنازعة والشقاق ء فيعرى بذلك عقد البيع عن 
مقصوده . 

كما احتجج الحنفية والشافعية يمحديث النهي عن بيع وشرط”2 . 

وفرق بعض المالكية بين ما يشترط بعد خروج المبيع من ملك 
المشتري ع كمن باع أمة واشترط أنها إن عتقت فله ولاءها دون 
المشترى ء. فيصح العقد عندئذ وييطل الشرط ( وبين ) ما يشترط منعا 
من تصرف خاص أو عام ء كأن يبيع سلعة ويشترط على المشتري أن 
لايييعها . ونحو ذلك فيبطل البيع بذلك الشرط”' . 

وذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى إلى صحة البيع وفساد الشرط 
مطلقا واختار هذه الرواية ابن قدامة وكثير غيره من الحنابلة . 

ودليلهم حديث عائشة في قصة بريرة”" . 

وعلى القول يعدم صحة البيع فهل يكون باطلا . أو فاسدا ؟ 
الجمهور يرون بطلانه والحئفية محكموتث يفساده 5 حسب 
اصطلاحهم27 2 . 


, "65٠١ قتح القدير لابن الحيام ج 5 ص 42475 - 444 والمغنى ج 4 ص‎ )١( 

(0“) المغتي ج ع ص ١ه”‏ وبداية المجتهد ج ؟ ص ١١0 1١*5١‏ . 

فة المغييى ج 4 ص ١ه؟‏ وحديث عائشة أخرجه البيخاري وغيره » أنظر صحيح البخاري مع الفتح ج 
4 ص 7١‏ . 

(5) المغتى ج 4 ص 55١‏ وفتح القدير ج 5 ص 44١‏ اء 447 . وبحاشية الدسوقي ج # ص 55 . 


2) 


م شرطات في بيع , 
١غ(‏ النص الوارد في النبي ع 4ه - 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسو ل الله يَكإِ وفيه 
لاحل سلف وبيع 5 ولا شرطان في بيع 0" الخ( . 


(ب) المراد من شرطين في بيع وحكمه 


اختلف الفقهاء في تفسير الشرطين في البيع المعبى عنه على خمسة 
أقوال . . 
أحدها : أنهيا شرطان ليسا من مصلحة العقد . ولكن لاينافيات 
مقتضاه ١‏ كأن يشتري ثوباً ويشترط على البائع خياطته وقصارته » أو 
طعاماً ويشترط طحنه وحمله . 

وهذا التفسير مروي عن الإمام أحمد وإسحق . 

وحكم البيع مع الشرطين من هذا النوع المنع وعدم الصحة وهو 
مذهب الخنفية والشافعية والخنابلة . 

وحجة الحتابلة : المبي عن شرطين في البيع . 

وححة غيرهم بالا ضافة إلى ذلك حديث العبي عن بيع وشرط لأنه 
إذا منع التمع بين بيع وشرط واحد ليس من مصلحة العقد فالمتع من 
شرطين ليسا من مصلحة العقد من ياب أولى”'' . 


ا 
)١(‏ سبق مخريجه . 
232 المغنى ج 4 ص 74/8 5 


)١59١ 


ثم أن الحنفية يرون فساد البيع . والجمهور حكمون بيطلانه كل 
حسب فقاعدته . 
الثان : أعبها شرطان فاسدان أي أنبهيا مما ينافي مقتضى العقذ . مثل أن 
يشترط البائع أن لا يبيع الحارية من أحد ولا يطوّها . 

وحكم البيع على هذا التفسير عدم الجواز وعدم الصحة اتفاقا بين 
الحنايلة وغيرههم0'©. 
الثاللث من تفسير الشرطين في البيع 


أعبيا شرطان في العقد مطلقاً سواء كانا من مقتضى العقد أو من 
مصلحته . أو متافيان له . 

وهذا ما ذكره القاضىي أبو يعلى في المجرد على أنه ظاهر كلام الإمام 
أحمد أخذا من ظاهر الحديث . وعملا يعمومه('© . 

وهذا القول ضعيف . لأن شرط ما يقتضيه العقد لايؤثر فيه اتفاقا . 
وشرط ما هو من مصلحة العقد كالأجل ولخيار والرهن والضمين 
لايتبغي أن يؤثر في فساد العقد . قلت أو كثرت”" . 


الرابع من تفسيرات الشرطين في البيع : ١‏ 


أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذه السلعة بألف نقداً وبألفين 
نسيئة فهذا بيع واحد تضمن شرطين”*' وهذا أحد تفسيرات ( بيعتين 


ف بيعة ) . 


()2 المغتى ج 41 ص 18” ٠‏ 
(#ع المرجع السايق . 
)0 ثيل الأوطار ا جاه ص 7١‏ . 


2) (0 


وحكم البيع على هذا التفسير ا لحرمة وعدم الاصحة . حسب 
اللإأصطلاح عند ١‏ لحنفية وا لجمهور , 
وذللك للمحهالة بالثمن : ولتعليق البيع('2 . 


التفسير الخامس للشرطين في البيع : 


مافسره به ابن القيم : بأن يقول البائع ,» خذ هذه السلعة بعشرة 
نقدا واخذها منك بعشرين نسيثة . 

وهو على هذا التفسير مرادف لبيع العينة على أظهر تفسيراتها كبا 
يكير 

وحكم البيع مع ذلك الحرمة » وعدم الصحة . حسب اصطلاحى 
الحمهور والخنفية لما فيه من الريا » وقد سبق تفصيله في بيع العينة'2 . 


. من هذا الببحث‎ 0 ١# أنظر صا‎ )١( 
. (؟) أنظر ص #لم 0 من هذا اليحث‎ 


)١51١( 


* - بيع الثيار قبل بدو وصللاحها : 
)غ0 النصوص الواردة ف النهمي عننه : 


ورد النبي عن بيع الثيار قبل أن يبدو صلاحها في أحاديث عدة . 

١‏ عن اين عمر رضي الله عنهما قال : همى رسول الله لل عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع . 
أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن إلا الترمذي . وني 
رواية »ء وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب 
عاهتها(0) . 

؟ - وعبن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يكل مى عن بيع الثيار 
حتى تزهى . قيل . ومازهوها ؟ قال تمحمار أو تصفار . 
أسخخ رجه البخاري ومسلم2'7. 

* - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ين نمى عن بيع العنب حتى 
يسود . وعن بيع الحب حتى يشتد . 
أخرجه القمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والجحاكم”” . 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله يي : لاتبتاعوا 
الثار حتى يبدو صلاحها . 
أخرجه أحجمد ومسلم والنسائي وابن ماحه22 . 





(١)ع‏ بلوخ المرام س ١2+‏ وا لنمقي جاه صر ١986‏ 
(7*) المرجعين السايقين . 

(») المرجعين السابقين ‏ 

(854©» المئقى جاه ص ١98‏ . 


)١559 


(بع2 المراد ببدو الصلاح عند الفقهاء : 


نلاحظ في بعض الأحاديث السابقة أنه قد ذكر في بيان معنى بدو 
الصلاح شيئثات : 
أحدههما ‏ ظهور علامة النضج كا ني الرواية الأولى عن أنس . « أن 
تحيار أو تصفار » والرواية الثانية عنه :أن يسود العنب ء. ويشتد 
الحبا. 
الثاني أن تذهب عاهتها » أي يغلب على الظن عدم حصول العاهة 
كما في حديث اين عمر ء كان إذا سئل عن صلاحها قال . تذهب 
عاهتها . 

وقد اختلف العلماء في تفسسير بدو الصلاح على أقوال أقربها إلى 
الضبط وال حصر ما ذكره السبكي في تكملة المجموع بقوله ( ومذهبنا 
أن بدو الصلاح يرجع إلى تغير في صفة الثمرة وذلك يختلف باختالاف 
الأجناس وهو على اختلافه راجع إلى شيء واحد مشترك بينها وهو 
طيب الأكل وقد حصر الماوردي الثهار من حيث علامات بدو الصلاح 
فيها في ثانية أقسام . 

١-مايكون‏ بدو صلاحه باللون .كالتخل يعني الرطب» والعنب 

والفواكه الملونة . 
؟ ‏ ما يكون بالطعم فمته ما يكون بالحلاوة كقتصب السكر . ومنه ما 
يكون بالحموضة كالرمان . 

م ما يكون بالنضحج كالتين والبطيخ . 

ما يكون بالقوة أو لاشتداد كالير والشعير . 
ه ‏ ما يكون بالطول والإمتلاء كالعلف والبقول . 
5 ما يكون بالعظم والكبر كالقئاء والخيار والباذنجان . 
7 ما يكون بانشقاقه كالقطن والجوز . 
م مايكون بدو صلاحه بانفتاحه وانتشاره كالورد2” . 





٠ 7810/ وأنظر فتح القدير ج " ص‎ ١5٠ - ١ه ص‎ ١١ تكملة المجموع ج‎ )١( 
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(ب) المذاهب في 





بيع الثار قبل بدو صلاحها لايخلو إما أن يكون بيعاً للثمرة منفردة 
عن أصلها أو مع الأصل . وإذا بيعت منفردة لايخلو إما أن يكون 
بشرط القطع . أو بشرط الإيقاء . أو مع الإإطلاق عن أي من 
الشرطين . وني الأحوال القلاثة إما أن يكون المشتري هو مالك 
الأصل ء. أو غيره . 

قأما إن كان البيع للثمرة مع أصلها. فلا خالاف في جوازه . 
لدخول الثمرة تبعاً لأصلها . فلا يضر احتمال الغرر فيه . 

وأما إذا بيعت منفردة بشرط القطع فالجمهور من الفقهاء ومنهم 
الأئمة الأربعة على الحواز إذا كان ينتفع بالثمرة عند القطع كاللوز 
والحصرم . لانعدام علة المنع عندئذ وهى خوف التلف . وإلا فلا 
يجوز . لأن الثمرة غير المنتفع بها ليست يمال . 

وكذا إذا كان المشتري للثمرة هو مالك الأصل . فالحكم الحواز 
مطلقا عند الفقهاء .» حصول التسليم للمشتري على الكمال » فتنعدم 
علة المبي ولو اشترط البائع القطع لا يلزم المشتري الوفاء . ومن 
العلماء من مئع البيع قبل بدو الصلاح ولو من مالك الأصل . لدخوله 
في عموم النهبي . ولوجود الغرر فيه إذ البيع يقع على الثمرة منفردة . 
واحتمال تلفها قائم . كيا لوكان المشتري غير مالك الأصل”" . 

وأما إذا كان البيع للثمرة متفردة . وكان المشتري غير مالك الأصل 
واشترط البقاء ء فحكم البيع ني هذه الحالة التحريم عند عامة 
الفقهاء . بل حكى فيه الإجماع 27 . 


. 86 ١ 88 المغتنى ج 4 ص 454 ومغتي المحتاج ج ؟ ص‎ 61١١ 
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وذلك لأحاديث النهي المذكورة . وعدم المخصص لذه الحالة كما 
خصصت الخحالات السابقة . ولوجود المانع من جواز البيع وهو احتمال 
التلف قبل القبض . وقد صرحت بذلك إحدى روايات النبى حيث 
قال عله :أرأيت إذا منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه 5 

فهذا نص في التعليل ». وفيه إشارة ظاهرة إلى أن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها يشرط الإبقاء عقد على معدوم 5 والمعدوم لا يصح بيعه : 

وأما إذا كان البيع للثمرة منفردة .» وكان المشتري غير مالك الأأصل 
ولى يشترط القطع ولا الإبقاء . فللعلاء في ذلك مذهبان . أحدهما ‏ 
التحريم وهو قول الجمهور”'. 

لعموم أحاديث النبي . ولأن إطلاق العقد يقتضي عرفا إبقاء الثمرة 
حتى تنضج ؛ لآن العرف في الثار إنما تؤخذ وقت الجذاذ فصار المطلق 
كش وط التيقية9'' . 
المذهب الثاني : جواز البيع في هذه الحالة » ويلزم المشتري القطع ء 
وهذا هو الصححيح من مذهب الحنفية » وقول في مذهب المالكية(" . 

لأن إطلاق العقد يقتضي القطع . إذ من حقوق العقد التسليم من 
غير تأخير والتسليم في هذه الحالة لايتم إلا بالقطع . ولآن الثمرة محل 
البيع موجودة ويغلب الانتفاع بها حالاً أو مآلا . 

وحملوا النبي الوارد في الاحاديث على البيع بشرط الإيقاء””' . 

هذا من حيث الحواز أو المنع . 

وأما من حيث البطلان أو عدمه : 


1 
21 المغنى ج 4 ص 87 وتكملة المجموع ج ١١‏ ص ١١١‏ وفتح القدير ج 1 ص 541 +*«ذرثم” . 
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فلا شاك أن القائل بالنواز سواء بإطلاق أو في بعض الصور فالبيع 
عئده صحيح لعدم دخوله حت النبي حكما . 

وأما القائلون بالمنع والحرمة : فهم فريقان . 
الأول : الحمهور من المالكية والشافعية والخنابلة يرون أن ماكان 
ممنوعاً من بيع الثمار قبل بدو صلاحها يقع باطلا . ٠‏ لآت المهي الوارد 
فيه عبي محريم ء وهو يقتضي البطلان كيا مر” ©“ . 
الفريق الثاني : وهم الحنفية : يرون فساد العقد لا بطلانه في الحالة 
التي يمتعونه فيها . وهي ما إذا بيعت الثمرة منفردة لغير مالك الأصل 


واشترط الايقاء2'" . 


:23 شرح الرزقان على الموطأ ج ا ص "٠‏ ومغني المحتاج جح 7 ص 88م هَ 4 وشرح منتهى الإرادات 
جح ؟*" صر 5٠٠‏ . 
(7ع فتح القدير جه /ام7 2 788 . 
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ه ‏ الثنيا المؤدية إلى جهالة في الييع : 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنههما أن النبي يك عبى عن المحاقلة 
والمزابئة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم » رواه أحمد وأصحاب السئن إلا 


ايبن ماجه وصحيحه الترمذي7'») 
(ب) معنى الثنيا 


الثنيا لغة بضم الثاء مع الياء ٠‏ والثتوى بالفتتح مع الواو اسم من 
الاستثناء والاستثناء استفعال من ثنيت الشبىء أثئيه ثنياً من باب رمى 
إذا عطفته ورددته 20 وثنيته عن مراده إذا ره عنه2'0 . 

والمراد به في الحديث : الاستثناء المجهول في البيع أو مايؤدي إلى 
غرر تحو بعتك هذا القطيع من الغئم إلا عشراً أو بعتك الجحارية إلا 
حملها”” . 

وقد ضبط بعض الفقهاء الثنيا المنبى عنها بأمها : استثناء ما لا يصح 
بيعه مفرداً » أو لايصح بيع ما عداه منفرداً عنه9©) . 


رج حكم البيع مع الثنيا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

3ع المصباح المتير ص ١١/8‏ 4 

فنه شرح النووي على صحيح جه ٠١‏ ص ١596‏ . 
2 المغنى ج 4 ص ١١٠‏ 1 
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الاستثناء في البيع لا يخلو إما أن يكون معلوماً يصح بيعه منفرداً 
ولايؤدي إلى جهالة في المبيع أولاً . 

فإن كان معلوماً يصح بيعه منفرداً ولايؤدي إلى جهالة في المبيع كيا 
لو استثنى مشاعاً كالريع والثلث من شيء معلوم قدره ٠‏ أو استثنى ثمر 
نخلات معينة من بستان صح الاستثناء .» وجاز البيع وصح بلا 
خلاف . لعدم دخوله ني النغبي . بل لدلالة مفهوم الحديث على 
جوازه . 

وإن كان المستثنى يجهولاً ١‏ أو لا يصح بيعه منفرداً » مثل بيع الأمة 
أو الشاة إلا حملها . ومثل بيع القطيع إلا شاة غير معيئة . ونحو ذلك 
فالبيع لاا يجوز اتفاقا للعبي عنه ». لما فيه من الهالة(' . 

وإن كان المستئنى يصح بيعه منفرداً ولكنه قد يؤدي إلى جهالة في 
الباقي كما لو قال : بعتك هذه الصبرة إلا صاعاً . أو بعتك ثمر هذه 
النخلة إلا أربعة أرطال منها ٠‏ فهذا مختلف في جواز البيع معه على 
النحو التالي : 


للحنفية في ذللك قولان92) 


. 097 ص‎ ١ وفتح القدير ج‎ ١96 ص‎ ٠١ وشرح التووي على مسلم ج‎ ١١١ المغني ج 4 ص‎ ١: 
. 5 2 1* 
. ححاشية اين عابدين ج 4 ص لرهه 2 9هم‎ 5 
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أحدههما : جواز البيع وصحته . لأن المستئنى يصح بيعه منفرداً لكونه 
معلوماً ء. والقاعدة : أن ما يصح بيعه منفردا يصح استثناؤه وهذا 
ظاهر الرواية في المذهب . 

الثاني : أنه لايجوز ولايصح . لأن الباقي بععد الاستثناء » ممهول . 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة . واختارها الطسحاوي والقدوري 2 
وقال ابن الام في الفتح : إنه أقيس بمذهب الإمام في مسألة بيع 
الصبرة2'' . 


يرى المالكية فيها إذا باع صبرة أو ثمر شجر واستثنى قدراً معيناً من 
ذلك أن كلا من البيع والاستثناء جائز وصطحيح إذا كان المستثتى الثلث 
فأقل . ويمنع إذا كان أكثر من ذلك . 

كما يجوزون استثناء سقط الدابة من رأس وجلد وكوارع سفرا 
وحضرا . ٍَ 

فإن كان المستثنى مشاعا كالئلث والربع ونحوهما جاز في الحيوان 
وغيره حضرا وسفرا . لعدم الجهالة حينثئذ”9'' . 


مذهب الشافعية والحنابلة : 





الشافعية والحنابلة يفرقون ‏ فيما إذا باع الصبرة إلا صاعاً ‏ بين ما 
إذا كانت صيعانها معلومة . وما إذا كانت مجهولة . فيحوز ونه ف 
الأول ع( لعدم المجهالة ( و يمئعونه فق الثان 4 للمحهالة قٍِ الياقي 7" 


)١(‏ مسألة بيع الصبرة هى بيع الصبرة من الطعام كل قفيز بدرهم ٠‏ فإن أبا حنيفة يرى فساد البيع لجهالة 
قدر المبيع حال العقد . وهو لازم في استثناء أرطال معلومة مما على الاشجار . وإن لم يفض إلى 
المنازعة . فتح القدير ج” ص 59 . 

(5) نحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج * ص 018اء 1١5‏ . 

9ه مغتي المسحتاج جح ؟ ص ١١‏ وشرح منتهى الإرادات ج ؟ ص 8غ ١‏ . 
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00 تحن النقياء متعقان على مع الننيا أي البيح والحكم يعدم 
صححته إذا كان المستثتى يجهه لا أو يؤدي إلى جهالة الباقي » وعلى جواز 


الثتيا وصحة البيع معها . إذا كانت معلومة . ولاتؤدي إلى جهالة 
اليافي . 

كما نجدهم مختلفين في بعض الصور لا ختلافهم في حصول الجهالة 
فيها أو عدمها . 


هذا ونحد قاعدة الجمهور من الشافعية والمالكية وا-لعنابلة مطردة فى 
أن الغبي عن الشىيء لذاته أو لوصفه الملازم ية على اي 
والبطلان . كنا أن قاعدة الحتفية القائلة باقصائه الفيناد إذا كان 
لوصف ملازم منطبقة على مذهبهم في هذه المسألة الفرعية وكذلك 
قولهم بدلالة النهي الظني على الكراهة التحريمية('' . 


١١‏ المرجعين السابقين والمغيي ج 4 ص ه8١١‏ وفتح القدير ج > ص 937؟ وحاشية ابن عايدين جه 4 صن 
ه٠ه‏ و جاص ”57 وبحاشية الدسوقي ج ”7 ص 18؟ ١8 ٠‏ 5 
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5 بيع الحصاة ءَ 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يَكِهِ عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر . رواه مسلم وأصحاب السئن227 . 


ودب المراد ببيع الحصة : 


ذكر الفقهاء لبيع ا حصاة المبى عنه عدة صور هي : 
١‏ - أن يقول البائع للمشثري ٠‏ يعتك من هذه الأثواب ونحوها ماتقع 

عليه الحصاة التى أرميها يكذا . 

؟" ‏ أو يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ماتبلغ هذه الحصاة 
بكذا . 

م أن يقول : بعتك السلعة الفلانية بكذا على أنه متى رميت هذه 
الخحصاة وجب البيع ولاخيار . 

1 أن يجعلا نفس الرمي بيعاً . كأن يقول البائع إذا رميت هذه 
المحصاة فهذا الثوب مبيع عليك بكذا . 

فت أث يقول : ارم الحصاة فيا خرج كان لي أولك بعدده دنانير أو 
دراهم . وهذا يحتمل أن يكون المراد ارم بالحصاة فها خرج من 
أجزائها المتفرقة حال رميها . ويحتمل أن المراد بالخصاة الجنس أي 
خذ جملة من الحصى في كفك أو كفيك . وحركه مرة أو مرتين 
مثلا فما وقع فلي أو لك يعدده دنانير”'' . 





. 1١55 والمنتقى جاه ص‎ ١ 47 بلوغ المرام ص‎ )1١( 
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(ج) حكم بسع الحخصاة 5 


لاخلاف بين الفقهاء من أصحاب المذاهب الأريعة في عدم جواز 
بيع الحصاة بتفسيراته الخمسة السايقة ». للنهي عنه ء» لما فيه من الغرر 
الناتجح عن الجهالة بعين المبيع أو قدره أو ثمنه أو مدة لزوم العقد . إلا 
أن المالكية بستثنون بعض صوره فيجز ونها لعدم الجهالة . والغرر فيها 
عندهم » وهى ما إذا قال البائع للمشتري : بعتك من هذه الأثواب 
ما تقع عليه الخصاة وكانت الثياب متساوية سواء أكان الرمي بقصد 
من اليائع أم من غير قصد . 

وكذا إذا كانت محتلفة وكات الرمي بقصد من البائع : 

فيجو ز البيع في الحالتين . ويثبت للمشتري الخيار”'' . 

والمنع من البيع على سبيل التحزيم في كل الصور الممنوعة عند 
الجمهور وعلى سييل الكراهة التحريمية عند الحنفية لما هو معلوم من 
اختلاف الفريقين في دلالة الغبي الظني على التتحريم أو الكراهة 
التحريمية » والغبي عن بيع الحصاة ثبت بخبر احاد كما ترى ء فهو 
ظني في ثبوته . 

هذا هو الحكم من حيث الحل والحرمة . : 

وأما من حيث البطلان أو عدمه إذا وقع البيع . 

فالجمهور عدا الخنفية يرون أنه يقع باطلا . للنهبي عنه . وهو في 
مثل ذلك يقتضى البطلان2"2 . 

وعثئد ألحنفية أته يكون فاسداً ع لاباطلا 3 حسب اصطلاحهم 3 
فوجه عدم البطلان أن الخلل لم يكن في ركن في العقد ولا في محله بل 
كان من أجل الجهالة بصفة المبيع أو قدره أو ثمنه فالمبي عنه لالذاته 5 
يل لوصف ملازم . وهذا هو وجه القول بفساده”” . 


2-2 المرجع السابق ومغني المحتاج ج 7 ص ”١‏ وشرح منتهى الإرادات ج ؟ ص ©" ., 
(4)50 حاشية اين عايدين جاه ص 8غ ١‏ . 
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7 بيع الصوف على الظهر : 
(أ) النص الوارد في العبى عنه : 


عن ابن عباس رضي الله عنهها قال عهبى رسول الله كَكِةِ أن تباع ثمرة 
حتى تطعم . ولايباع صوف على ظهر . ولا لبن في ضرع”' . 


دب) حكم بيع الصوف على الظهر : 


المحديث دل على منع بيع الصوف على ظهر التيوان الي - إن صح 
الحديث مرفوعا ‏ ولكن الرواية الصحيحة وقفه على ابن عياس رضي 


الله عئثده . 


وللفقهاء في حكم هذا البيع مذهبان : 
أحدهها : المنع والتحريم » وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
المشهور عنبهما . كما ذهب إليه أبو ثور والزيدية”" . 
واستدلوا على ذلك . . . 
بالحديث والأثر المذكورين . 


للسسسسسسسيييت 
الراحيج . وأخرجه أيضا موقوفاً على ابن عباس باسند قوي ورجحه البيهقي . أنظر بلوغ المرام صب 


, ١55 
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ولأنه - كيا يقول الحنفية - ليس بيال متقوم في نفسه . إذ هو يمنزلة 
وصف الحيوان لقيامه يه كسائر أطرافه . 

ولأنه ينمو ويزيد من أسفل فيختلط المبيع يغيره . 

ولإفضائه إلى المنازعة . ولما فيه من الغرر بالاحاجة . 

فهى محرم عند هؤلاء الآئمة / وإذا وقع فإنه يكون باطلا باتفاقهم 
وقد وافق أبو حتيفة الجمهور في تحريمه وبطلانه . لأنه بيع معدوم 
عرفا إذ هو ليس بمال متقوم » والمعدوم وماليس بمتقوم لاينعقد عليه 
العقد فيكون البيع باطلا عنده. لانعدام محله . فالنبي عنه لذاته(" . 

المذهب الثاني : الجواز والصحة بشرط أن يجز قريب من العقد وهو 
مذهب الإمام مالك والليث بن سعد وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة 
والظاهرية كما روى عن سعيد بن جبير وربيعة وسفيان الثوري 
وحجتهم : أنه بيع معلوم يمكن تسليمه . كبيع الرطب والقصيل 
والبقل . 

وأجايوا عن الحديث بأنه غير صحيح . وعن آثر ابن عباس بأنه 
مذهبه وليس ببحجة على غيره”” 

وعلى هذا المذهب فلا أثر للعبي في حكم بيع الصوف على الظهر 
لعدم صحة الحديث . 


, 57 ححاشية ابن عايدين جاه ص‎ )1١١ 
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8 - بيع العريون : 





سسسب سه سس ينو وو شط 


بيع العر بان . 


(ب) معنى العربون : 





العربوت في اللغة:التسليف والتقديم ؛ وفيه ست لغات ع فتح العين 
والراء وهي الفصيحة . وضم العين وإسكان الراء وعربان بالضم 
والإسكان . وإبدال العين همزة مع الثلاثة . وهو أعجمى معرب" . 


معناه عند الفقهاء 


وهو عند الفقهاء : أن يشتري السلعة ويعطيه قدراً مُعيئاً من النقد 
ليكون من الثمن إن رضى السلعة و إلا فهو هبة لصاحب السلعة”'" . 


)1١(‏ بلوغ المرام ص 4 4 ١‏ ومنتقى الأخبار مع شرحه نيل الاوطار ج ص 177 وقال رواه أحمد والنسائي وأبو 
داود وهى لمالك في الموطاً . 
والحديث ضعيف . قال الشوكاني : الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو ين 
شعيب . ولم يدركه فبينهما راو لم يسم . وساه ابن ماجه فقال عن مالك عن عبد اته بن عامر 
الأسلمي . وعبد الله لا يحتج بحديئه وني إسناد ابن ماجه هذا ايضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو 
ضعيف لا يحتج به . وقد قيل أن الرجل الذي لم يسم هو ابن لشيعة . ذكره ابن عدى . وهو أيضا 
ضعيف ورواه الدار قطنى موصولا من غير طريق مالك . وأخرج عبد الرزاق في مصنقه عن زيد بن 
أسلم أنه سثل رسول الله بلع عن العر بان في البيع فأحله وهو مرسل . وفي إسناده إبراهيم بن يحى ١‏ 
وهو ضعيف . أنظر نيل الأوطار جاه ص 109/7 . 

25 المصباح المثير ص 48 ه ومغني المحتاج سج ؟ ص ”7 . 

() شرح منتهى الأرادات ج ١‏ ص ١56‏ ومغني المحتاج ج ؟ ص 794 . وشرح الدردير ج ”7 ص 57 . 


)١ه-١‎ 


«(ج) بيع العريون : 


أحرههما : جوازه وصعحته إذا وضع / وهذا مذهب الإمام أحمد 1 
واين سيرين ء وقد نقل عن سعيد بن المسبب وابن سيرين أنه لابأس 
إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئا . 
قال أحمد : وهذا في معناه . 
وتما استدلوا به على صححته ويجوازه فعل عمر بن الخخنطاب رضى الله 
عند سريف اقرح ال دار حنمو انمع أفئة عقون عا كل إن رضيو 
وأجابوا عن اللحديث المذكور في أول المسألة بأنه غير صحيح”'' . 
والمذهب الثاني : أنه لا يجوز ولا يصح ' وهذا مذهب الخحنفية والمالكية 
والشافعية وروى عن ابن عباس والمسسين البصري : 
ودليلهم : العبى الوارد في أول المسألة . 
ولأنه شرط للبائع. شيئا بغير عوض 2ح فلم ينصح ٠‏ كما لو شرطه 
ولأنه بمنزلة الخيار المجهول . فإنه يشترط أن له رد المبيع من غير 
ذكر مدة . فلم يصح”"' . 
هذا وقد نسب اين قدامة إلى ا لحنفية ومن ذكر معهم عدم |الحواز 
وهو محتمل للفساد والبطللات : ولكن صاحب رسالة البيوع المحرمة 
صرح بيطلات البيع ونسبه إلى الحتفية ومن ذكر معهم0(". 


001 المغيى ح : ص لاه ؟ وشرح متهى الإرادات ج لا ص ١١86‏ 
(9*) المغنى ج 4ع صن /اه” ومغني الممحتاج جح ” ص 88 وقوانين الأحكام الشرعية ص 7854 
د29 البيوع المحرمة ص 659ه . 


2) 50 


والتحقيق : أن الحنفية يرون فساده لايطلانه . على ما هو مقرر لديبم 
أصوليا من أن العبي الخارج عن ذات العقد والمتعلق يوصف ملازم 
كبيوع الشروط الممنوعة إنما يقتضي الفساد ولايقتضيى البطالان” . 

أما غيرهم من المالكية والشافعية فيرون بطلانه ء» وذلك تطبيقا 
لقاعدمهم الأصولية من أن الغهبي يقتضي البطلان إذا كان لذات الفعل 
أو لوصف ملازم له كهذا .9 . 





ذلك 
(1) مغني المحتاج ج ؟ ص 9" والمجموع ج 4 ص 7155 . 


2١ اه‎ 


4 - بيع لين في ضرع : 
(!) النصوص الواردة في الغبي عله : 


1 - عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن النبي وَل عبى عن شراء 
ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا 
لف1535 


5 


؟ ‏ وعن عمران بن حصين مرفوعا يلفظ ( نهى عن بيع ما في ضروع 
الماشية قبل أن تحلب )29 . 

م 9 وعن اين عياس رضى الله عته قال : عبى رسول الله َلِهِ أن يباع 
ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن فى ضرع أو سمن في 
لبن ء رواه الدار قطنى . ولأكثر اطرافه شواهد7" . 


وب) المذاهب في بيع اللين في الضرع : 





للفقهاء في حكم بيع اللبن في الضرع منفرداً عن أصله أربعة 
مذاهب 2 أحدهما التحريم وهو مذهب الحمهور من الحئفية 
والشافعية والخنابلة0*' . 

للنبي الوارد في الأحاديث المذكورة ولما فيه من الغرر . 
المذهب الثاني : الكراهة . وهو محكي عن مجاهد وطاوس7*) وكأغهم 
حملوا أحاديث النبي على الكراهية . 





. ١٠١7 سسببق تخريجه ص‎ 4)١( 

> ) نيل الأوطار جاه ص ١١5‏ 1 

() النتقى وشرحه جاه ص ١١5/8‏ . 

١32 20 517 والمجموع ج ه ص 15 . 71107 وحاشية اين عايدين جاه ص‎ 7171١ المغنيي جا 4 ص‎ )5١ 
١ والبيوع المحرمة ص ”لاه‎ 

(5) المغيى ج 4 صن ١ثالا‏ . 


)1654( 


المذهصب الثالث ا الجواز َ وهصى مذهصب اسن البصرى وسرعا سن 


١ 
. جبير('2‎ 


المذهب الرابيع : تفصيل عند الإمام مالك حيث أجازه في بعض 
الأحوال كيا إذا اشترى كيلا معلوماً من لبن غنم بأعيانها » أو اشترى 
لبن غنم مسماة لأجل معين . 
ترط للجواز شروطاً » قصد بها زوال الجهالة . ودقع الخطر 

الناتج عن الغرر”'2. 

تلك هي المذاهب من حيث الحرمة وعدمها . 

أما حكمه من حيث البطلان وعدمه . 

فالشافعية والحنابلة من القائلين بتتحريمه يذهيوت إلى 
بطلانه0“تمشياً مع القاعدة عندهم أن النبي عن الشبيء لذاته أو 
لوصفه الملازم يقتضى البطلان . 

وقد نسب التئووي هذا المذهب أيضا إلى أبي حنيفة(*؟» وهو أحد 
قولين عند الخنفية20) 

والقول الثاني عندهم أنه يفسد العقد ولا يبطل . 
وقد بين صدر الشريعة سبب اختلاف أهل المذهب الحنفي في اللتكم 
بيطلانه أو فساده فقال : ذكروا 0 : إحداهما أنه لا 
يعلم أنه لبن أو دم أو ريح . » وهذه تقتضى بطلان البيع . لأنه مشكوك 
الوجود فلا يكون مالا . 500077 أن اللين يوجد شيئاً فشيثاً 





. 37١0 المرجع السايق والممجموع ج هو ص‎ )١( 

20 المنتقى شرح الموطأً ج 4؛ ص 45" وبداية المجتهد ج ”" ص ١١5‏ . 

2 المجموع ج هو ص 815 . 119 وشرح منتهى الإرادات ج ؟ ص ١410‏ . 
2 المجموع ج هة ص /ا١3‏ . 

(6) حاشية ابن عابدين ج ه ص 1١‏ . 


2)١ه9(‎ 


فيختلط ملك المشتري بملك اليائع أي وهذه تقتضي الفساد2'(7 قلت : 
هذا التفريق مبني على اصطلاح الحنفية الذي يفرقون فيه بين الخلل 
الحاصل في ركن العقد أو محله . والخلل الحاصل في غيره . فيبطلون 
العقد للأول ٠‏ ويحكمون بفساده للثاني ١‏ وأما على مذهب الدتمهور 
فلا مال لهذا التفريق إذ النبي عن الشىء لذاته أو لوصفه الملازم 
يقتضي عندهم البطلان سواء تعلق بيركن العقد أو بمحله أو بالشمن 
كما سبق تقريره . 


. المرجطع الس سايق‎ 221١١ 


0555 





() النص الوارد في المبى عنبما : 


١‏ عن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يَكِةِ عن المحاقلة 
والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابئة . رواه اليخاري2©2. 

” - وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال : هبى رسول الله يََكِةِ عن الملامسة 
والمثابذة في البيع . والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل 
أو الغبار ء ولا يقلبه . 
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه . ويتيذ الآخر بثويه 
ويكون ذلك تبايعهما » من غير نظر ولاتراضي أخرجه البخاري 
ومسلم والإمام أحمد ' 


ب2 المراد ببيح الملاامسة والمنابذثة 5 


المللامسة عند الفقهاء لها عدة تفسيرات : 

١‏ - منهاما ذكر في حديث أبي سعيد وهو أن يلمس الرجل ثوب الآخر 
بيده دون أن يقلبه » ثم يشتريه على أنه لاخيار له إذا راه اكتفاء 
بلمسه عن رؤيته . 

؟ - ومنها أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته فعليك بكذا . 
اكتفاء بلمسه عن الصيغة . 


. سبق تخرجه‎ )١( 
. ١/٠ (؟) المنتقى جاه ص‎ 


)١51١( 


معنى المنابذدة 9 


المنايذة بالمعجمة مفاعلة من النيذ وهو الطرح والإلقاء وهى عند 
الفقهاء : أن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر ولاينظر كل واحد منهيا إلى 
ثوب صاحيه . فيجعل التبذ بيعاً » أو يقول أحد شخصين للآخر : 
يعتك هذا بكذا على أني إن نيذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار . 
أو يقول : أي ثوب نبذته فهو لك بكذا”“ . 


( حم حكم بيع الملا"'مسة والمنايذة 7 


بيع الملامسة . وبيع المنابذة على تفسيراتها المذكورة سابقاً تمنوعان 
شرعاً عند الفقهاء من المذاهب الأربعة . لأنهيا من بيوع الخاهلية 
المعبي عنها ء لما فيهما من الغرر الفاحش الظاهر . الناتج عن الجهالة 
بالمبيع وتعليق البيع . وهل يبطل البيع إذا وقع أو يفسد ؟ 

الجمهور عدا الخنفية ذهيوا إلى القول يبطلانه وعدم انعقاده”' . 

لا هو مقرر عندهم من أن النهبي التتحريمي يقتضي البطلات : 
وهذان البيعان منهي عنهما تحرييا ٠‏ والنبي فيههما إما وارد على ذات 
العقد ' على تفسير جعل اللمس والتبذ بيعاً ‏ أو على وصفه الملازم على 
التفاسير الأخرى وكلاهما مبطل للعقد . 

ويرى الحتفية فساد البيع لابطلانه . حسب قاعدتهم في النبي ذلك 
أن هذا النوع من النواهي جاء لوصف ملازم هو الجهالة بالمبيع . 
وتعليق الملك على الخطر. وهذا يقتضي الفساد حسب اصطلاحهه9" 


07 <ز 0 ز< 1< ز 1201ز111[|ز| !0111100011 

2)1١‏ حاشية ابن عابدين جاه ص 50 وشرح الدردير جا ص 5ه ومغني المحتاج ج 7 ص "١‏ وشح 
منتهى الآرادكات ج 7 ص58 ١‏ . 

0ع الحمراجسع السسايقة . 

دع حاشية اين عابدين ج ه ص 50 . 


2155١ 


المبعحصث الرابيع 
البيوع المنهي عنها لما فيها من الغش والتدليس 


حرم الإسلام الغش والخداع في التعامل بين الناس ء لما فيه من إثارة 
النزاع والخصومة . وغرس الحقد والضغينة . ولأنه وسيلة إلى الظلم 


وأكل أموال الئاس بالباطل . 

والبيوع من أهم التعاملاات بين الناس 3 وأكثرها شيوعاً 3 0 فق 
أمس المحاحة إليها لآن مها تتم [#- المبادلا'ات المالية ورند تتسحقق متنافع 
الأشياء . 


وقد ورد العبى عن الغشش فيها والتدليس » بأي شكل من أشكاله 
وفي أي حال من الأحوال : 

وف هذا المبحث سنتحدث عن أنواع الغش والتغرير في البيوع التي 
ورد النص بالنبي عنها يخصوصها . 

ويمكن حصر أظهرها في ثلاث هي : 


1 - تلقى الركبان على أحد الرأيين في علة منعه . 
؟! سس بيع الحاضر للبادي على أحد الرأيين في علة منعه . 
3# بن يي عالمصطرة . 


: تلقى الركبات‎ - ١ 


أ النص الوارد بالغ عنه: 
١‏ عن طاووس عن ابن عباس رصي الله عنبما قال قال رسول الله 


كه . لاتلقوا الركبان ٠‏ ولايبع حاضر لباد : 
قال طاووس : قلت لابين عباس : ما قوله : ولايبع حاضر لباد ؟ 


)1١( 


قال : لايكون له سمساراً . أخرجه البخاري ومسله20. 

؟ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل لاتلقوا 
الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيار .ء رواه مسلم29© . 

8# - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي كَل عن تلقي 
البيو عم . 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهها : مثله”2' . 


وب) المراد بتلقي الركيان والجلب : 


الركبان جمع راكب . وخرج التعبير يه حرج الغالب ء وإلا فالنبهي 
يشمل الراكب والماشيى فردا كان أو جماعة . 

والمراد بتلقي الركبان : أن يخرج لاستقبال أصحاب السلع الوافدين 
إلى البلد قبل وصوهم السوق وشراء ما معهم ء. قبل معرفتهم بالسعر 
سواء أخيرهم بخلاف سعرها في السوق أو لم يخبرهم بشيء . 

قال بعض الفقهاء : ومثله تلقيهم للبيع منهم ' 

والجلب : المجلوب . أي السلع الواردة للبلدة بقصد البيع . أو 
الجالب وهم أصحاب تلك السلع”© . 


1 ١25854 ص‎ ٠١ صحيح اليخاري مع القتح ج 4 ص ٠٠/الا ومسلم بشراح التووي ج‎ 262١١ 

2352 مسلم بشرح النووي ج ٠١‏ ص ١١7‏ . 

479 متتقى الأخبار ج ه ص ١88‏ . 

»2 البخاري مع الفعح ج 1 ص */ا”” , 

(ه©ه) حاشية اين عابدين جاه ص ١١7‏ ومغني المحتاجح ج70 ص 5 وشرح منتهى الإرادات ج 7 ص 
“ا/باةا . 


)١52(9 


ر(ج) حكم تلقي الركيان : 


ذهب الجمهور من الفقهاء وهم المالكية والشافعية والنابلة إلى أن 
تلقي الركبان للشراء منهم قبل وصوهم البلد ومعرفتهم بالسعر حرام 
يعصى به فاعله(22 للنهي عنه , وهو يقنتضي التعحريم مالم يصرفه دليل 
أو قريئة ء ولا صارف له هنا عن مقتضاه من التحريم . ولما في ذلك 
من الضرر والغبن . 

وذهب الحنفية إلى أن التلقي للشراء يكره كراهة تحريمية في 
حالتين : 
إحداهما : أن يضر شراء تلك السلع بأهل البلد » كما إذا كانوا في حالة 
قحط . والمحلوب طعاما ونحوه . 
الثانية : أن يلبّس المتلقي السعر على الواردين . فيخيرهم بخلاق 
سعر السوق . ليأخذ منهم بأقل من السعر الحقيقي فيكره تحريماً في 
هاتين الحالتين لما في إحداعما من الضرر والأخرى من التدليس9» 

ودليل الكراهية التحريمية الأحاديث الواردة في البي عن تلقي 
الركبان فهى وإن كانت صريحة في النهبي الذي يقتضى التحر يم إلا أغبا 
أخبار أحاد تقتضي الكراهية التجريمية لظنيتها . إذ التحريم الحازم 
لا يكون إلا بدليل قطعي عندهه”" . 

وأما حمله على ال خالتين دون غبرهما فلأمبا اللتان يتحقق فيههما سبب 
المنع من الضرر بأهل البلد والبائع . 
هذا من حيث من الحل والحرمة . 

وأما حكمه من .حيث صحة البيع أو عدمها إذا وقع فللعلاء فيه 


أربعة مذاهب 5 





. 51١ المراجع السابقة والمغنى ج 4 ص‎ )١( 
. ٠١” شرح فتسم القدير ج ” ص 5/اا ء /ا/ا١ وحاشية اين عابدين جاه ص‎ )9( 


9ه المر-جعين السابقتسدين 5 


)١ 56١ 


أحدها : أن البيع يقع صحيحاً . لكنه غير لازم » بل يثبت للبائع 
الخيار وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحتايلة والظاهرية . 
سواء أكان التلقي بقصد الشراء أو بغير قصد وبعضهم فرق بين ما إذا 
غبن البائع فيثبت الخيار . أو لم يغبن فلا ش والبمعض الآخر لم 
يفرق92© . 

ويرى المالكية صحة البيع كذلك . لكن يعضهم يذهب إلى أنه يلزم 
المشتري إشراك أهل السوق معه في تلك السلعة التى من شأنها أن 
يكون ذلك سوقها وبعضهم لايقول بذلك”" . 

ويظهر من هذا أن علة التتحريم عند المالكية هي إحاق الضرر بأهل 
السوق . 
المذهب الثاني : أن البيع يقع صحيحاً لازماً » وليس للبائع خيار ولا 
لأهعل السوق مشاركة . وهذا مذهب الحعنفية* . 
المذهب الثالث : أن البيع يقع باطلاٌ أخحذآ يظاهر المبي عن التلقي 
والعهي يقتضي البطلان وهذا منسوب إلى الإمام أحمد وبعض المالكية 
والشافعية » واخختار ابن اطيام فساد البيع ٠‏ للنهبي عنته . وما تضمثئه 
من ضرر وتغرير9) 

وتلاحظ أن الأكثر من الفقهاء في ختلف المذاهب يرون صحة البيع 
ولا يحكمون ببطلانه ولا فساده » مع ورود النبي عن التلقي وتحريمه 
أو كراهته تحريياً وذلك لأن النبي هنا لم يتعلق بذدات البيع . 5 
بوصف ملازم له غير منفك عنه . وإنيا كان لوصف من خارج . 
غش المشتري للبائع بكتمانت سعر السوق عنه » أو ضرر أهل السوق 
وأهل اليلد باحتكار السلع عنهم . وكلا الأمرين يمكن حصولما مع 
البيع وبدونه والنهي ني هذه الحال لا يقتضى بطلان العقد ولا فساده9© 
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هذا عند غير الخنابلة » أما الحنابلة فاءهم مع قوطم باقتضاء النبي 
البطلان مطلقا . حتى لو كان لوصف من خارج كهذا . إلا أنهم 
حكموا بصحة البيع هنا . للنص على إثبات الخيار للبائع والخيار لا 
يكون إلا مع صحة البييع » فيكون النبي مصروفاً عن مقتضاه 
بدليل . ويعضهم أضاف إلى ذلك ما سيق ذكره عن الأكثر من أن 
النبي هنا ليس لمعنى ملازم للبيع وإنها يعود إلى ضرب من الخديعة ٠‏ 
ويمكن استدراكه بإثبات الخيار(2 . 

ويصدر التنبيه هنا إلى أن البيع مع تلقي الركبان داخل في البيوع 
المعبي عنها لأجل الغش والتدليس . على جعل العلة تغرير المشتري 
للبائع بككتمان السعر التقيقي عنه ٠»‏ أو يإخباره بخلاف سعر السوق . 

كما أنه مندرج تحت البيوع المنبي عنها لأجل تعلق حق لغير البائع 
والمشتري وذلك على جعل السيب في النبي الإضرار الذي يلحق بأهل 
السوق أو بأهل اليلد . 


)21 المغضى ج : ص ”4١‏ 5 
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؟* ‏ ييعالحاضر للبادي : 


6 النصوص الواردة في النبي عنه : 


١‏ حديث ابن عياس السابق ذكره ني النبي عن تلقي الركبان وفيه 
( ولا يبع حاضر لباد )29 . 

 "”‏ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال ممبى رسول الله يَلِْهِ أن يبيع حاضر 
لياد » أخرجه البخاري ومسلم9©. 

وعن اين عمر رضي الله عنهما قال نهى التبي يَلِهِ أن يبيع حاضر 
لياد » رواه البخاري7('" . 

وعن جابر أن النبي كيَكِةٍ قال ( لا يبع حاضر لباد ) دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض رواه أحمد وأصحاب السئن© . 

ه ‏ وعن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لياد وإن كان أخاه 
لأبيه وأمه . أخرجه البخاري ومسلم” © . 


وب) المراد ببيع حاضر لياد . 


الحاضر : ساكن الحاضرة وهمي المدن والقرى ونححوها مما يستقر مها 
أهلها » والبادي : ساكن اليادية » وهى خلاف الحاضرة . 





 ةجيرخم سيق‎ )١( 

239 البخاري مع الفتح ج 4 ص 507/7 . ومسلم يشرح النووي ج ٠١‏ ص ١٠١54‏ 
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واستعماله في الحديث خرج مخرج الغالب عته الأكثر وإلآ فالمراد به 
الوافد إلى المصر من غير أهله بدوياً كان أو غير بدوى . والمالكية 
بخصونه في الحديث بالبدوي”" . ْ 

وبيع الحاضر للبادي ذكثر له تفسيران2" . 
أحدهما : أن يقدم الوافد إلى السوق يطعام ونحوه مما تحتاجه البلد يريد 
بيعه بسعر يومه ء فيقول له الحاضر العالم بالسعر اتركه عندي حتى 
أبيعه لك على التدريج شيئاً فشيئاً بسعر أعلى من بيعه الآن . 

وقال ببذا التفسير جمهور العلاء . وهو الموافق لتفسير ابن عياس 
١‏ ايكون له سمسارا ) . 
الثاني : أن يبيع الحاضر على أهل البادية الذين لا يعلمون بسعر 
السوق طمعا في الثمن الغالى » وهذا ما ذكره صاحب اطداية من 

وعلة المبي على التفسير الأول الإضرار يأهل البلد ٠.‏ ويؤيده قوله 
كل في حديث جاير : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وعلة 
العبي على التفسير الثاني الغبن للمشتري الوافد . لعدم علمه بالسعر 
الحقيقي للسلعة في السوق . والإضرار بأهل اليلد . 

وهو غلى هذا التفسير من البيوع المنبى عنها لما فيها من الغنش 
والتدليس وعلى التفسير الأول من البيوع الممبي عنها لما فيها من تعلق 
حق غير المتعاقدين بها . 


0 


3 


سسسب سب بل 
252 المرجع السابق وحاشية ابن عابدين ج ه ص ١٠١5”‏ . 
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يرى الحنفية أن بيع الحاضر للبادي مكروه تحرياً ء إذا كانت البلد 
في قحط وعوز . 

وإن لم تكن كذلك قلا يكره ء ثم إذا وقع فانه يكون صحيحاً 
عندهم على كل حال . لأن النبي عنه لأمر خارج زائد عن العقد . 
لا في صلبه ولا في شرائط صحته . 

غير أن ابن امام منهم يرى فساده في حالة القحط والإاضرار لأن 
أصل النهي للتحريم . والمعنى الذي من أجله غنهبى عن بيع الحاضر 
للبادي يؤكد إرادة المنع والتحريم . ولا يصرفه عنه ء وكون الوصف 
مجاوراً أو لازماً لاينفى التحريم والفساد . إذ الاصطلاحات لاتنفى 
المعاني الحقيقية المقتضية للبطلان والفساد2'' . 


مذهب اللمالكية : 


المذهب عند المالكية أن بيع الحاضر لليادي تحرم إذا كان القادم بدوياً 
( عموديا ) ويجهل ثمن سلعته بالحاضرة . وكان المشتري من 
الحاضرة . فإن اختل شرط من ذلك جاز البيع . 
وإذا وقع البيع على صورته الممنوعة ويب فسخحه أي بطل إذا لم تفت 
السلعة . فان فاتت مضى البيع بالثمن2 . 

وهذا بناء على قاعدتهم أن العقد المختلف فيه ولو خارج المذهب 
يمضى بالثمن إذا فات المعقود عليه”" 


() ححاشية الدسوقى ج 7 ص 59 . 
و) المرجع السايق ص ١‏ 
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ذهب الشافعية في المعتمد من مذهبهم إلى أن بيع الحاضر للبادي 
يحرم إذا توفرت الشروط الآتية : 

أن يقدم شخص غريب من البلد , سواء أكان بدوياً أو غير بدوي 
وأن يكون المتاع ما تعم الجاحة إليه كالطعام . وأن يقصد القادم 39 
بسعر يومه وأن يطلب منه الحضري ترك السلعة عنده ليبيعها له بسعر 
أعلى على التدريجج . فإن اختل شرط من هذه الشروط جاز البيع 1 
لآنه عندئذ لا يضر بالناس . ولاسبيل إلى منع المالك مته لما فيه من 
الإأضررر به . 

وفي الشراء للبادي قولان ني المذهب : التحريم . والجواز . فإذا ' 
وقع البيع على الصورة المحرمة كان صحيحاً لاباطلً . لأن النبي عته 
ليس عائدا إلى ذات البيع بخصوصه . بل إلى أمر آخر<') 


أما الحنابلة فالمذهب عندهم القول بحرمته بالشروط الآتية : 

أن يقدم إنسان إلى يلد وهو ليس من أهلها . وآن يقصد بيع سلعته 
بسعر يومها » وأن يكون جاهلاً بسعرها في تلك البلد .» وأن يقصده 
الحاضر العالم بسعرها ليشتريها منه . وأن يكون بالناس حاجة إلى تلك 
السلعة . 

فالحكم عندئذ التحريم ء للعبي عنه . ولما فيه من الإضرار بالقادم 
وبأهل البلد ء والتضييق عليهم المشار إليه في بعض أحاديث النبي . 
فإن فقد شرط مما ذكر جاز البيع وص ح . 


. ”5 . مغنى المجتاج ج 7 ص ه”‎ )١( 
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وإذا وقع البيع على الصورة الممنوعة فأنه يكون ياطلا حتى لو رضي 
أهمل البلد بذلك . للغبي عنه ٠‏ وهو يقتضي البطلات ما لم يصرفه 
صارف من دليل أو قرينة ولا صارف له هنا عن مقتضاه22 . 





)21 شرح منتهى الإرادات ج 7 ص هه ١‏ . 
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* - بيع االمصراة : 


١‏ - عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي يَقِنةِ قال لا تصروا الإبل 
والغئم ٠.‏ فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها . إن 
شاء أمسكها . وإن شاء ردها وصاعاً من تمر أخرجه البخاري 
ومسلم”'©2. 
ولسلم فهو باللغيار ثلاثة أيام . . 
وفي رواية لمسلم علقها البخاري ( ورد معها ضاعاً من طعام 
لاسمراء ) 
قال البخاري ٠»‏ والتمر أكثر(" . 

>" . وعن اين مسعود رضى الله عنه قال : من اشترى شاة محفلة فردها 
برد معها ضناعا موزاةاالتعاورى ع ذاه الس امل :ومن قي 


وب) معنى التصرية والمصراة والمحفلة : 


التصرية : من صرى يصري »2 وأصلها حبس الماء وجمعه في |الحوض 
وتدحوه 2*7 . 
والمراد بها في الحديث : أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً مدة 
قبل بيعها . ليوهم المشتري كثرة اللبن . 

وقيل ربط ضرع الناقة أو الشاة » وترك حلبها اليومين والثلاثة حتى 


يجتمع اللبن . 
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والمصراة : هى الناقة أو الشاة التى فعل بها ذلك وتسمى المحفلة 
أيضاً بحاء مهملة وفاء مشددة من الحفل وهو الجمع 0 ومنه قيل 
للجمع محفل بفتح الميم”2 . 


لاخلاف بين الفقهاء في تحريم تصرية الدابة المراد بيعها . يقصد 
التدليس عل المشتري وإيبامه أنهبا ذات لبن كثير . وأنه من عادتها 
الطبيعية لما فيه من الغشش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل . 
وللأحاديث المذكورة في صدر المسألة ٠‏ الواردة في النبي عنه . وإن 
كان الحنفية يضعفون هذه الأحاديث . من حيث المعنى لمخالفتها 
القياس العام ني ضيان المتلفات بالمشل أو القيمة . إذ الأحاديث 
المذكورة إنما أو جبت صاعاً من تمر مقابل اللبن » وهو ليس مثال له . 
ولا هو قيمته . لكنهم لايخالفون ني حرمة التصرية من أجل البيع . 
للآدلة المقتضية للمنع من الغش والخداع وأكل أموال الئاس 
بالباطل” . 
هذا من حيث الحل والحرمة . 
وأما حكمه من حيث بطلان البيع أو عدمه إذا وقع فالفقهاء متفقون 
على أن البيع إذا وقع مع التصرية » فإنه يكون صحيحاً » ثم الدمهور 
أن للمشتري: الخيار بين إمساك الدابة أوردها . واذا ردها رد معها 
صاعاً من تمر ٠‏ وقال بعضهم : يكفي صاع قوت”) 
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وقال أبو يوسف صاحب أبي حتيفة : إذا ردها يرد معها قيمة اللبن 
جرياً على القياس في ضان المتلفات . 

والمختار في المذهب الحنفي أنه ليس له أن يردها بل يرجع بالنقصان 
على البائع ”20 . 

وهنا يرد سؤال هو : كيف اتفق الفقهاء على عدم بطلان بيع المصراة 
وقالوا جميعا بصصححته . مع اتفاقهم على محريمه . ومع ورود النهي 
الصريح عنه وهم جميعا يرون أن المنهى عنه لذاته أو لوصفه الملازم لا 
يكون صحيحا بل هو باطل عتد الحنفية إذا كان النبي لذات الثىء 
وفاسد إذا كان لوصفه الملازم . وياطل مطلقاً عند غير الخنفية . ْ 
واحواب : أن بيع المصراة مع تحريمه يقع صحيحا عند اللدنفية وأكثر 
المالكية والشافعية . 

لأن الغبي لم يرد على العقد لذاته » ولا لوصفه الملازم . بل كان 
النبي وارداً على التصرية أي ما فيها! من غش وتدليس وهو وصف 
جاور وليس بيملازم . 

وقد سيق في التمهيد أن النبى لوصف مجاور لايقتضي الفساد ولا 
البطلان عند هؤلاء2'' . 

وأما الحنابلة فمع قوضم باقتضاء النبي للبطلان مطلقاً » إلا أمهم هنا 
يرون صحة البيع لتصريح النص بثبوت الخيار للمشتري . فكان 
ذلك قرينة صارفة للنبي عن مقتضاه الذي هو البطلان إلى خلافه . 
لدلالة النص على ذلك . 
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البيوع المنهى عنها لتعلق حق بها للغير دون الملك 
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المببعحث النامس 
البيوع المنهى عنها لتعلق حق بها للغير دون الملك 


حرم ني الإسلام إلحاق الضرر بالاخرين ء بدون ذنب يقترفونه 
أفراداً كانوا أو جماعات . وسواء في ذلك الضرر المباشر أو ما يودي 
إليه » من ذلك بعض الأمور المتعلقة بالبيع التي من شأنها سلب حق 
الغير . 

والبيوع التى نبى عنها أو عن مقدماتها نصاً لما فيها من سلب حق 
الغير خمسة أنواع هي : 


ادب الجا حل ب الخدم + والصيم جل ترا 
؟ ‏ التفريق بين المحارم المملوكين في البيع . 

- تلقي الركبان ( على أحد الرأيين في علة منعه ) . 

بيع الحاضر لليادي ( على أحد الرأيين في علة منعه ) . 
هد ينع قفضخغ ل الماء : 


وسنتكلم عن كل نوع منها فيها يأي : 


21179 


20 البيع عل البيع 3 والسوم على السوم . 
)غ0( النتصوص الواردة تي النبي عنهما : 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مبى رسول الله يَكِهِ أن يبيع 
حاضر لباد . ولاتناجشوا . ولايبع الرجل على بيع أخيه رواه 
البخاري ومسله©0©. 
ولسلم : ولا يسم على سوم أخيه”' . 

؟ - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله وَلِةِ قال لا يبع يعضكم 
على بيع بعضص”"” . 
وفي رواية : لاييع الرجل على بيع أخيه . ولا يخطب على خطبته 
إلا أن يأذن له9*؟2 . 


رب) معتى بيع الرجل على بيع أخيه . وسومه على سومه : 


بيع المسلم على بيع أخيه المسلم المنهبي عنه هو أن يأمر المشتري قبل 
لزوم العقّد أي في رمن الخيارين خيار المحلس وخيار الشرط بالمسخح 
ليبيعه مثل السلعة يثمن أنقص . أو يعرض عليه عند ذلك مثل السلعة 


بثمن انقص . 





. اليبخاري مع القتح ج ؛ ص *#ه"‎ »١١ 

(؟5) مسلم بشرح التووي ج ٠١‏ ص ١16١9‏ . 
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ومثله الشراء على الشراء ‏ وهو يسمى بيعاً أيضاً ‏ بأن يعرض على 
البائع ثمنا أعلى للسلعة المبيعة بعد الاتفاق على الثمن وقبل لزوم البيع 
أي في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط0 . 

وأما السوم على السوم فهو الزيادة في الثمن من آخر بعد تراضى 
المتبايعين » وركون كل منهما إلى الآخر . أو أن يعطي شخص آخر ذو 
وجاهة أو تأثير على البائع ثمتاً مساوياً للشمن الذي أعطاه الأول ع 
فيبيع عليه لوجاهته وتأثيره"' . 

وذكر ابن رشد عن مالك أن معنى : لايبيع يعضكم على بيع بعض 
ولا يسوم على سوم أخيه واحد , وهو في الخالة التي إذا ركن البائع فيها 
إلى السائم ولم يبق بينهما إلا شيء يسير مثل اختيار الذهب . واشتراط 
العيوب . أو البراءة متها(" . 


: ج) حكم البيع على البيع والسوم على السوم‎ (١ 


اتفق الفقهاء ني المذاهب الأربعة المشهورة على منع بيع الرجل على 
بيع أخيه » وكذا شرائه على شرائه وسومه على سومه ء للنهي الوارد في 
ذلك م( ولما في ذلك من الضرر 3 وإثارة ١‏ خصومة والعداوة بين الناس 


لكن الجمهور ماعدا الحنفية يرون تحريمه . والحئفية يقولون 
بكراهته تحريياً » على ما هو مقرر في دلالة الغبي الظني على التحريم 
عند كل منهم”©؟ وإذا وقع البيع فهل يكون صحيحا أو لا ؟ 





(2)1 حاشية ابن عابدين ج ه ص ٠١١‏ ومغني المحتاج ج 7 ص /ال وشرح منتهى الإرادات ج ” ص 
١65‏ . 

(0) المرجلعالسابيق ., 

() بداية المجتهد جا لا ص ١١5‏ . 

(غ) فتعع القدير ج + ث 1074 10/8 ومغني المحتاج ج ا ص 15 80/٠‏ وشرح متتهى الإرادائت ج- ١‏ 

ص ١65‏ والمحل ج ة ص 4551 . 


)1109( 


ذهب الخحنفية والشافعية ويعض الالكية إلى صحته . مع قول 
بعضهم بحرمته واليعض الآخر بكراهته تحر يمأ(" . 

وذهبالخنابلة والظاهرية وقول عند المالكية إلى بطلانه9'” . 

وسبب الخلاف هو ما سيق ذكره من اختلافهم في مقتضى النبي . 
إذا كان لأمر خارج عن ذاات العقد أو عن وصف ملازم له . 

فالخنفية والشافعية وبعض المالكية يرون أنه لايقتضي الفساد ولا 
البطللان . 

والحتايلة والظاهرية وبعض المالكية يرون أنه يقتضي البطلان لكن 
الحنايلة فرقوا بين البيع على البيع . وبين السوم على السوم . فأبطلوا 
العقد في حالةالبيع على البيع » وصححوه في حالة السوم على السوم . 
وذلك لأن المهي في الأول متجه إلى العقد فيبطل . وفي الثاني متجه 
إلى السوع كلا يطل البيع بالنبى عن الوم 7 


و؟) المراجسع السابقلسة . 
49 شرح منتهى الإرادات ج 7 ص ١65‏ . 


)ا١46١(‎ 


؟ - التفريق بين الوالد وولده والأخ وآخيه بال 





6 النصوص الواردة بالنمي عشنه : 


١‏ عن أبي أيوب الأنصاري رضي انه عئه قال : سمعت رسول الله 
يك يقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة . رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه والحاكم ولكن 
في إسناده مقال وله شاهد222 . 

" - وعن أبي موسى قال : لعن رسول الله يَكةِ من فرق بين الوالد 
وولده وبين الأخ وآأخيه . رواه ابن ماجه والدار قطني”2 . 

- وعن على رضى الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ين 
عَم ذلك 2 9 البيع . وراه أبو داود والدار قطبي © 

وعنه رضى الله عنه قال : أمرني رسول الله يل أن أبيع غلامين 
العويرة تهنا فتتر تك دبا » فذكرت ذلك للنبي ك4 فقال: 
أدركهم) فارتجعه] ولاتبعهما إلا جمعاً رواه الإمام أحمد ورجاله 
ثقات وقد صحححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واللحاكم 
والطبراني وابن القطان9' . 


وب) المذاهب ف التفريق بين المحارم بالبيع . 





ورد النص - كما رأينا بالعبي عن التفريق بالبيع بين الوالد أيا كان 
أو أمأ وولده وبين الأخ وأخيه . وللفقهاء في حكم ذلك » وفي حكم 
التفريق بين المحارم مذاصمب نذكرها فيها يأتي : 


. ١45 بلوغ المرام ص‎ )١( 
. 187 منتقى الأخبار جاه ص‎ )؟١‎ 
1 ١ 25 بلوغ المرام ص‎ 2١ 
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ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريراً التفريق بين صغير وذي رحم محرم 

منه بالبيع سواء في ذلك الأم أو الأب أو غيرهما كالأخ ونحوه . إذا كان 

مفردا . وإذا تعدد المحارم جاز بيع ماعدا واحد من الأقرب إليه غير 

الآأبوين فلا يجوز بيع واحد منهما مع وجود الآخر . وكذا من في 

تثنوا من المنع إحدى عشرة صورة : 

١‏ حالة التعدد . فإنه يجوز بيع من عدا الواحد من الأقر بين . وعدا 
الوالدين في حال وجودهما أو من في حكمهها في حال عدمههما . 

؟ ‏ التفريق بإعتاق ونحوه . ولو على مال . 

. إذا كان المشتري قد حلف بعتق المبيع‎  " 

* - إذا كان المالك كافرا . 

ه ‏ إذا كان المالك متعدداً . 

5 -إذا بيع أحد الأقارب لطفل قريبه أو مكاتيه . 

7 إذا كان البيع بحق مستحق على المالك . كخر وج أحد القريبين 
المملوكين مستححقا يجتاية وننحوها . 

8- إذا بيع أحدهما في أرش جناية . 


و 


4 إذا بيع في دين مستحق 5 
٠‏ بيع أحد القريبين في إتلافه مال الغير . 
5-إذا حصل البيع عليهها ورد أحدهما يعيب . 


)١1850( 


ومدة المنع عندهم تمتد إلى بلوغ الصغير بالاحتلام أو بالميض في 
حق الأنثى . 

هذا من حيث الجحواز والمنع . أمامن حيث الصحة والبطلان : 

فالبيع إذا وقع ني حالة المنع يكون صحيحاً مع الكراهة التحريمية 
لأن العبي عنه ليس متعلقا بذات العقد ركنه أو محله . ولايمعنى ملازم 
له لاينفك عنه . بل لمعنى من خارج وهو دفع .الضرر عن الصغير 
الناتجح عن التفريق وقد يقع التفريق بدون البيع ويقع البيع 
ولاتفر يق( . 

وعن أي يوسف صاحب أبي حنيفة روايتان : إحداهما أن البيع 
فاسد في قرابة الولادة » صحيح في غيرها . والأخرى أنه فاسد في 
الكل » قرابة الولادة وغيرها2'' . 





المذهب عند المالكية حرمة التفريق بين الأم خاصة وولدها الصغير 
إذا لم ترض بذلك » وأما ماعداها من المحارم فيجو ز التفريق بينهم » 
وكذا إن رضيت الأم بالتفريق على ما هو المشهور في المذهب . 

ويستوى في المنع التفريق بين الأم وولدها الصغير يالبيع مطلقاً 
وغيره من عقود المعاوضابت . والقسمة ‏ ولى بقرعة . 

ومدة المنع عندهم إلى إثغار الصغير على المعتاد . 
والاثغار : مدة عدم نبات بدل رواضع الصغير يعد سقوطها . 


0 
)201 فس القدير ج + ص 474 وحاشية ابن عابدين ج ه ص ٠١1‏ : 
22 المرجعين السابقين . 
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وإذا وقع البيع في حالة المنع فإنه يكون باطلاً يجب فسخه ٠‏ إذا لم 
يفت المبيع . إلا إذا جمعههما المتعاقدان في ملك واحد . يأن ألحق الولد 
بأمه أو الأم بولدها يالبيع مضى العقد الأول . 

وإن فات المييع لم يفسخ العقد . وأجير المتعاقدان على جمعههما في 


حوز واحد عند إمكانه”'2 . 


والشافعية ‏ في المشهور من مذهيهم ‏ كالمالكية في قصر التحريم على 
التفريق بين الآم وولدها الصغير دون سائر المحارم . 

ويخالفوهم في شمول المنع سائر أنواع العقود والتصرفات . سواء 
أكانت معاوضات مالية أو خلاقها . كالبيع والحبة والفسخ والإقالة 
والرد يالعيب والقسمة ونعحو ذلك ء إلا العتق والوصاية . 

كما يخالفوهم ني عدم جواز التفريق وإن رضيت الأم بذلك . 

والمدة التي يمتع فيها التفريق عند الشافعية هي إلى بلوغ الطفل سن 
التمييز . 

وإذا وقع العقد المفرق فيه بين الأم وولدها في حالة المنع فإنه يكون 
باطلا في الأصح عندهم : لعدم القدرة على التسليم شرعاً لكونه مغهياً 
عنه وفي قول لاييطل . لأن النبي غنه للاضرار بالأم أو بالولد وهو 
معنى خارج عن العقد غير لازم له . فلا يقتضي البطلان » بل إن 
تراضي المتعاقد ان على ضم أحدهما إلى الآخر استمر العقد صحيحا 
وإلا فسخخ”" . 


. 3” مغتى المحتاج ج ؟” ص‎ )»5١ 


)١85( 


ذهب الحنابلة إلى محريم التفريق بين الصغير ومحارمه من الشسب 
بالبيع أو بغيره من أنواع العقود والتصرفات إلا العتق . 

فلا يفرق بين الأم وولدها ولا الأب وايته ولا الأخ وأخيه أو عمته 
أو خالته أو عمه أو خاله . . . . الث . 

ودليلهم : النص الوارد في الوالدين وني الخ » والمعنى المأخوذ مته 
في بقية المحارم . 

وتستمر مدة المئع إلى البلوغ على الصحيح في المذهب . وقيل : 
بمئع التفريق مطلقاً ٠‏ قبل البلوغ وبعده . 

وإذا وقع البيع . فحكمه البطلان ٠‏ للعبي عنه . وهو يقتضي 
عندهم البطلان مطلقاً ‏ كيا مر لاسيما والغبي هنا لمعتى في البيع . 
فإن ضرر التفريق حاصل بالييع9'' . 

وهكذا نلاحظ اختلاف الفقهاء في صحة البيع وبطلانه في حالة 
القول بمنعه 

ومنشأ ذلك اختلافهم في اقتضاء النبي البطلان » إذا كان لأمر 
خارج عن العقد . واختلافهم ني علة النبي عن التفريق أيضا . 


)١مهذ‎ 


: تلقى الركبات‎  * 
: بيع حاضر ليادي‎ - 5 


سبق ذكر النصوص الواردة في الغبي عنههما . وكذلك بيان معنى كل 
معبيا والمراد بهها في النصوص الواردة فيهما . وأيضاً بيان التكم ني كل 
منهها والمذاهب فيه20 . 

وقد علمنا أن السيب في الغبي عنههما : إما الضرر والغبن الحاصل 
على البائع الوافد . وعلى هذا يدخلان تحت البيوع المحرمة للتغرير 
والغش والتدليس . 

وإما أن يكون السيب في النبي عنبهيا هو الضرر الحاصل على أهل 
اليلد باحتكار السلع الواردة إليه والتضييق عليهم . ورفع السعر . 

وعلى هذا يدخلان ضمن البيوع المبي عنها لحق الغير دون الملك . 

ولاحتاها للتعليل مبذين المعئيين » ذكرناهما في القسمين . 


20010 انظر صن وحن عب/د١؟‏ من هذا اليعحصث . 


ركم ١ا)‏ 


6 بيع فضل الماء : 


(أ) النصوص الواردة ني الغبي عنه : 





١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : نهانا رسول الله يل عن 
بيع فضل الماء » رواه مسلم2©07. 

؟" - وعن إياس بن عبد أن النبي يَكهِ مى عن بيع فضل الماء » رواه 
الإمام أحمد وأصحاب السئن إلا ابن ماجه وصححه الترمذي”" . 

©“ - وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال لاتمنعوا فضل 
الماء لتمتئعوا به الكل » وفي رواية لايباع فضل الماء ليباع به 
الكاذ<”" . 


(ب) المراد بفضل الماء و بالكلا : 


الماء والكلأ إما أن يكونا مباحين أو مملوكين . أو ني أرض مملوكة 
فالمباح من الماء ما كان في أرض غير مملوكة . ولم يستخرج يمعالجة من 
أحد . كمياه الأمطار المتجمعة بنفسها في الأرض الموات ومياه الأآنهار 
وكذلك النيع في الأرض غير المملوكة لأحد . 

والمباح من الكلاً : هو النبت والمرعى الذي بتبت بنفسه في أردض 
غير مملوكة لأحد . 


. 578 ص‎ ٠١ مسلم بشرح النووي ج‎ )١( 
. ١١5 فيه منتقى الأخبار جا ه ص‎ 
. ص 0" بلفظ الرواية الثائية‎ ٠١ أشرجه البخاري جاه ص * ؟ في الشرب ومسلم في المساقاة ج‎ 22 
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والمملوك من الماء : هو ما حازه الشسخص لنفسه ٠.‏ ووضعه في إناء 
أو مكان معد له كالقلل والجرار والخزانات والبرك وتحوها . ومن 
الكلاأ ما حازه الشخص وحمعه لنفسه . سواء أكان من أرض مملوكة أو 
أرض موات كالحبال والأودية والصحاري غير المملوكة لأحد . 

وقد يكون الماء فرعاً من نهر جرى في أرض مملوكة أو تجمع فيها من 
مطر بغير إعداد من صاحيها ء. كيا قد يكون نقع بثر ونحوه . 

وكذلك الكلاً قد يكون نايتاً ومتجمعاً في أرض مملوكة('2. فها المراد 
من فضل الماء والكلا الممبي عن بيعه من ذلك ؟ 

لاخلاف بين الفقهاء أن الماء والكلا المباح بالمعنى الذي ذكرنا سابقا 
داخلان في النهي الوارد في النصوص المذكورة أول المسألة . 

كما أنه لاخلاف بيهم في عدم دخول الماء والكلاً المملوك بالمعتى 
المذكور أيضا. 

واختلفوا فييا عدا ذلك . لاختلافهم في كوته بملوكاً لصاحب الأرض 
التى وجد فيهاء أو غير مملوك له . على ما سنرى في الفقرة التالية : 


و(ج) المذاهب في حكم بيع الماء وبيع الكلاً : 


اتفق الفقهاء على تحريم بيع الماء والكلا المباح . غير المملوك 
لأحد »ع والموجود في أرض غير مملوكة لعدم امتلاكه 2 واشتراك الناسس 


. 875-95٠١ المغتى جا ؛ ص‎ )١( 
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واتفقوا أيضاً على جواز بيع ماحيز من ذلك بأي نوع من أنواع 
الحيازة » لأنه والحالة هذه يكون مملوكاً لمن حازه . والمملوك الذي يباح 
الانتفاع به يجوز بيعه بلاخالاف ' 

واختلفوا فيا وجد من الماء والكلاً في أرض مملوكة للغير من غير 
إعداد له من وضع يرك أو حياض ونحوها لحفظ الماء الجاري في 
ملكه . لاختلافهم في ملكيته له بذلك . 

فذهب الإمام مالك والإمام أمد في رواية وبعض الشافعية إلى أن 
صاحب الأرض يكون مالكاً لما وجد في أرضه . وهذا يجوز له بيع ما 
وجد في أرضه من مياه الأمطار والينابيع والآبار » وكذلك مانيت في 
أرضه من كلا . وحملوا نص النهي على ماكان ني الأرض غير المملوكة 
لأحد . 

وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ني الر واية المشهورة عئه وبعض 
المالكية وبعضض الشافعية إلى القول بعدم ملكية صاحب الأرض لا 
وجد من ذلك في أرضه فلا يجوز له بيعه . وأدخلوة تحت عموم النبي 
الوارد في النصوص المذكورة أول المسألة . 

وقالوا : إن على صاحب الأرض بذل مافضل عن جاجته لغيره ولا 
يجوز له بيع مافضل عن حاجته”' . 

وذكر الماوردي للمنع عند الشافعية شروطاً أربعة هي : 
١‏ - أت يكون الماء قريباً من كلاً يرعى . فإن لم يكن كذلك لم يلزم 

بذله . 

؟- أن لاتجد المواشي غيره . 
م أن لا يلحق صاحب الأرض ضرر من الورود عليه . 


73ب-ب7ب-بب7ب “1 1[ أذ 0ك 
»١(‏ المغى ج 4 ص 4١‏ وما بعدها . وبدائع الصتائع جح ص ه 5 ويئاية المحتهد ج ”7 ص ٠‏ وثيل 
الأوطار جاه ص ” 5" 2 258” . 
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أن يكون الماء في قرار البثر ونحوه . فإذا اختل شرط من هذه 
الشروط لم يجب اليذل ولا يمئع البيع . 
وإذا وقع البيع في الصور الممنوعة اتفاقا . فإن البيع باطل . خلل 
في محله وهو المبيع » من حيث عدم ملكيته : 
وكذلك الحكم في الصور الممنوعة عند القائلين يمتعها 2 لنفس 
التعليل0'' . 


. 1١م7 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
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المببعحث السادس 
البيوع المنهي عنها للحال الذي وقعت فيه 


الأصل في البيع الإباحة . لقوله تعالى : آ وأحل الله البيع وحرم 
الربا *(2©2 وغير ذلك من الأدلة الدالة على إباحته ء لأنه الوسيلة 
المفعالة لتبادل الممتلكات . 

وقد يرتقي البيع والشراء إلى درجة الندب بل الوجوب . إذا تعين 
لتحقيق مصلحة ضر ورية أو دفع مفسدة راححة . 

ولكنه قد يحرم خلل ني العاقد أو المعقود عليه ٠‏ أو لوجود شرط من 
الشروط الممنوعة كيا سيق بيان ذلك في المباحث السابقة . 

وقد يستوق البيع جميع أركانه وشروطه ٠»‏ ومع ذلك يمنعه الشرع 
وينهي عنه » بسبب ما يؤدي إليه من ترك واجب أو الوقوع في محظور 
بما يتمسحض حقا لله تعالى . وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المبحث . 
وأظهر البيوع التى نمى عنها نصاً لذلك اثتان . 


١-البيع‏ عند نداء الجمعة : 
" - بيع العنب ممن يتخذه خمراً » وما يلحق به . 





, الآية ه/ا؟ من سورة اليقرة‎ )١( 


)١9415( 


)2 البيع بعد النداء للججمعة 0 


(أ) التص الوارد في النبي عنه : 


ورد في الغبي عن البيع عند النداء للجمعة آية من كتاب الله تعالى 
هى قوله تعالى : ذا يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
تعلمون »* 20. 


الوقت الممبي عن البيع فييه : 


اختلف الفقهاء في الوقت الذي يمتنع فيه البيع . 

فقال الحمهور وهم المالكية والشافعية والخحئابلة وبعضض الحنفية 
كالطحاوي : إن وقت المتع من البيع يبدأ من الأذان الثاني الذي يكون 
عند المنبر إلى أن تنقضي الصلاة : لأته النداء الذي كان على عهد 
رسول الله لَه وأبي بكر وعمر . وهو التنداء الذي كان عثد نزول 
الآية . وأما الأذان الأول فهو محدث في عهد عثيان فلا يكون مراداً 
من اللآية وقال أكثر الحتفية والإمام أحمد في رواية أن المنع يبدأ من 
الأذان الأول ء. لأنه هو الذي يحصل به الإعلام للسعى . ولأن من 
انتظر في بيته أو متجحره حتى يبدأ الأذان الثاني فقد فاته فضل التبكير 
إلى الجمعة والإستماع إلى الخطبة وقد تفوته |الجمعة إذا كان بعيداً . 

وقالت الظاهرية : إنه يمنع البيع من زوال الشمس يوم 
اللجمعة”2" . 


00 الآية ه من سورة اللدمعة . 
إحة فتمح القدير ج ؟" ص 58 وحاشية العدوى ج >7 ص ١١9‏ وشرح منتهى اللارادات جع ١‏ ص ١١5‏ 
والمحرر ص 7١١‏ والمحلى ج 9 ٠51/‏ . 


)١945(« 


المذاهصب ف البيسع شعلك التداء للحمعة 8 





للعلياء في حكم البيع بعد النداء للجمعة أو بعد الزوال على ما 
هو مذكور انفا ثلاثة مذاهب . 
أحدها : أنه يحرم البيع . ويقع باطلاً » وهذا مذهب المالكية والحنابلة 
والظاهرية . 

وهذا في حق من تجهب عليه الجمعة عند الجمهور ء وفي حق 
الجميع عند الظاهرية 5 

ويستثنى من ذلك المضطر لطعام أو شراب أو كسوة لعريان أو كفن 
ليت يخشى فساده ٠‏ ونحو ذلك . 

ودليل هذا المذهب الآية الواردة في النبي عنه . والمبي يقتضي 
التحريم والبطلان مطلقاً ما لم يصرفه صارف . ولا صارف هنا(١)‏ 
المذهب الثاني : أنه يحرم ممن تلزمه المجممعة غير المضطر والمحتاج 
وإذا وقع البيع فإنه يكون صحيحا . 


وهذا مذهب الشافعية . 


ودليلهم على التتحريم الآية الناهية عنه . ٍ 

ووجه القول بصحة البيع وعدم بطلانه هو أن النبي ليس متعلقا 
بذات البيع ولا بوصف ملازم له . وإتما هو لأمر آخر ٠.‏ وهوتأخير 
السعي إلى الجمعة وذلك منفك عن البيع . فقد يحصل التأخير 
بدون البيع , وقد يحصل البيع ولا يوجد تأخير » والنبي في هذه الخال 
لايقتضى البطلان وإن اقتضى التحريه92) 


. المرا جع السايقة‎ »9١( 
. 758 ١ (؟1) غنباية الممحتاج ج  ص *07 4 ومغني المحتاج جح‎ 


)١959 


المذهب الثالث : أن البيع عندئذ مكروه تحرياً . 
وإذا وقع يكون صحيحاً مع الكراهة التحريمية . 
وهذا مذهب الحنفية : ودليلهم : الاية الدالة على العبى عنه إذ 
مقتضاه هنا عندهم الكراهة التحريمية ولا يقتضي البطلان وله 
الفساد ء لعدم تعلق العبي بذات العقد ولا يوصفه الملازم » وإنها هو 


لأمر من خار 200 , 


٠١١ حاشية ابن عايدين جاه ص‎ )١( 


)١95 5١ 


: بيع العنب ممن يتخخذه خمراً‎ - ٠ 


)غ0 النتص الوارد في الغبي عنه : 


عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عتهها قال : قال رسول 
الله يل ( من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يتتخذه خمراً فقد 
تقحم الثئار على بصيرة ) رواه الطبراني في الأوسط يإستاد حسن9' . 

هذا بالإضافة إلى النصوص المانعة من الإعانة على معصية , مثل(ولا 
تعاونوا على الإإثم والعدوان ) وغيرها . 


(ب) المذاهب في بيع العنب ونحوه ممن يتخذه حمراً : 





اختلف الفقهاء في حكم بيع العنب ونحوه ممن يعلم أنه يتخذه را 
أو يستعمله في معصية أو يغلب على ظنه ذلك . على ثلاثة مذاهب . 
أحدها : أن البيع في هذه الحالة حرم ويقع باطلاً . وهذا مذهب أكثر 
المالكية والإمام أحمد والظاهرية . 

وذلك للنبي عنه : وهو يقتضي التحريم والبطلات ٠١‏ وما في هذا 
البيع من عقد على عين لمعصية . فلا يجوز ولا يصح وإن اجتمعت 
أركان وشروط العقد لكن المعصية مانع من جوازه ومن صحته”2" . 
المذهب الثاني : أنه بحرم وهذا أحد وجهين عند الشافعية والوجه 
الآخر أنه يكره » وإذا وقع البيع فإنه يكون صحيحا على الوجهين ء 
لاكتهال أركانه وشرائطه . والنبي عنه لايقتضي بطلانه . لأنه متعلق 
بأمر خارج عن العقد” . 





. 1/8 بلوغ المرام ص‎ )١( 
. 7 المغنى ج 4 ص ه4؟ وحاشية الدسوقي ج 7 ص‎ 230 
. 515 0ع المجموع ج ة ص‎ 


)١5©١ 


المذهب الثالث : أن البيع جائز بلا كراهة . وهذا مذهب الحنفية . 
ودليله أن المعصية لم تقم بعين المبيع بل بعد تغيره . 
وفي قول عندهم أنه يكره . لإعانته على المعصية ٠‏ ويعضهم أجازه 
من الكافر وكرهه من المسلم . ٍ 
وعلى كل من هذه الأقوال فإن البيع إذا وقع يكون صحيح(') 
لآن العبي لم يكن لذات العقد ولا لوصفه الملازم » وإنها هو لأمر من 
خارج . 
تنبيه: مثل بيع العنب والرطب لمن يتخذه خمراً في الحكم كل بيع يؤول 
إلى مفسدة كبيع سلاح في فتئة وبيع عبد مسلم لكافر ٠‏ بل إن بعضها 
أشد تحريرماً ومجمع على بطلانه"؟ وإن لم ترد به نصوص خاصة » ولكن 
أخذ حكمه من ظواهر النصوص الدالة على المنع والتتحريم كالآيات 
والأحاديث الدالة على الغهبي عن التعاون على الإثم والعدوان 
ونححوها . 


. ”ث١ حاشية ابن عابدين جا" ص‎ 1١١ 


١95١9١ 


فهرست الآيات القرانية 


215315١ 


الآابة المى: 5 
إذا نودي للصلاة من يوم ا المجتمعة اي ال وار وال ا 1 
الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 

الشيطان من المس ا ا ااا 
إنيا حرم عليكم الميتة والدم و لمم الخنزير 1 00000000 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وريت 88000 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 0 ل 
وأحل الله البيع وحرم الربا ااا ا 
وشروه بكمن بخس ا 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و ا ف 1 هاه 
وما اتيتم من ريا ليربو ني أموال الناس او م و ل 1 له 
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ا 1 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ا 0 
ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناسْ يستوفون . . . 
يا أيبا الذين امنوا لاتأكلو أموالكم بينكم بالباطل ال 4 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلو الريا أضعافاً مضاعفة لل الاه 


فهرست الأحاديث 
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الحديث الصفحة 
ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة 0 
اجتئيوا السبع المويقات كد وك جين بج لك ود قم ال رق 8 14 ا تيده ال 0 ان اا م ا 7ك 
إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ا قات 
إذا ابتعت فاكتل ل 
إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه اا ا ا ا 
إذا تبايعتم بالعينة وآأخذتم بأذتاب البقر دعت ده نوين ١ك‏ 
إذا ظهر الزنا والريا في قرية 

فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله اا ا 
أكل تمر خيير هكذا . . لاتفعل 0 2 
أمرني رسول الله يلل أن أبيع غلامين ا ل ون د تقر 
إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه د مام ل وار ب الك 
إن الله حرم الخمر وثمنها . وحرم الميتة وثمنها عم عع 8 5 
أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختزير أخ/ عم/ م 
أن رسول الله وَكلِةِ حرم ثمن الدم وثمن الكلب الل هم #/ ”5 
ان رجلا اهدى لرسول الله يكل راوية خمر فقال 

رسول الله هل علمت ان الله حرمها ا 0 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 0 
إن شعت حسبت أصلها وتصدقت بها ا ل ا الا 
أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبى عن ذلك سلسم 9إم١ا‏ 
أينقص الرطب إذا يبس /5 


دسف الصفئهعسسة 


التمر بالتمر واللحتطة بالجنطة ا ا ااا ا 
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسأ 03 00000000 
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 

أشد من ست وثلاثين زنية 6ت 
الذهب بالذهب وزناً يوزن مثلاً يمثل ما ل 1 افير 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ل د ل ل ل 1 
الربا ثلاثة وسبعوت باباً 00 0 0 
سألت جابراً عن ثمن الستور والكلب 

فقال : زجر النبي عن ذلك ا لو الو را ا ار توه 
قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة و ا م هينمي 
كانوا يبتاعون الطعام جزافاً بأعلى السوق وا وو فا 
لاتبتاعوا الثيار حتى يبدو صللاحها ا ا ل د 
لاتبيعوا الديئار بالديئارين ااا ا 0 
لا تبع ماليمس عنئدك م ند 0 اليه 
لا تشتروا السمك في الماء مق فنع وف طق ل عع م كم مل 
لا تصروا الإبل والغنم ال لوك مح ا ل ا ل 11001 
لا تلقوا ا.لجلب ا ا 1 
لا تلقوا الركبان 1 1 1 1 0 
لا تمنعوا فْضل الماء لتمئعوا به الكلأ 00 نيرت 
لا ربا في الحيوان 000101 اا ا ا 
لا يبع بعضكم على بيع بعض ا ا اا ييا 
لا يبع الرجل على بيع أخيه ا ا ااا 
لا يبع حاضر لباد ال ا ا ا ا ا ا 
لا يحل سلف وبيع ا 
لا يسم على سوم أخيه ا اا ا انيد 





لعن الله اليهود ثلاثاً » حرمت عليهم الشحوم ل لخ / 5ع 
لعن رسو ل الله اكل الريا وموكله ا ا ا 
لعن رسول الله من فرق بين الوالد وولده ا 1077 
لما نزلت الآيات من اخر سورة اليقرة قرأها 

ثم حرم التجارة في الخمر ا 00 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ع ع لي ور لي ل "قن 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ا 1 
من اشترى طعاماً بكيل أو وزن ا ل 0 قم 
من اشترى شاة محفلة فردها انق و لها لواريق ونا له وامق امبو وا حا تو ادي 3 
من باع بيعتين في بيعة فله أوكسر..ا أو الريا ل لا 
من فرق بين والدة وولدها لي لسرا 
عبى أن تباع ثمرة حتي تطعم ا دع نا قد و لس لت ا ا 118017 
مبى أن تياع السلع حيث تبتاع ا وود ال ا 6 2 كر 
نبى أن يباع حي يميت ا ل ا ا اي ل ا 500 
عهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ا ال 
نبى أن يبيع -حاضر لياد وف ‏ طة وا اولع نو مق ل م جاو جد لاك ال مم 7 
عهى أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوى ا ا ا انا 
نهى أن يباع ثمر حتى يطعم دي واه ايو ال و و ل نم را لاف 
عبينا أن يبيع حاضر لباد ا ا د ال و د ماي ل ا ل ب ا د و ا 1 
نبى عن بيعتين لق بيعة د ال ير وا ل م ا ا ا از 
نبى عن بيع الثار حتى يبدو صللاحها ا اا ا 
نبى عن بيع الثيار حتى تزهى 00 ااا 0 
نبى عن بيع حبل الخحبلة ل 5 
بى عن بيع اللحصاة نع ما و جام ل الب ل ام وي م و و لق 
نبى عن بيع الحيوان نسيئة بي ا اق و ف ةل ب ا ا ا ا 510 


الحديث المة 5 





نبى عن بيع الحيوان باللحم حق يق و بي يا اويا و وني 
خبى عبن بيع الصيرة ا ا وت ماما و وه ار اك وي وكاب 
نبى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ا 
نبى عن بيع العر بان 1 0 0 
بى عن بيع العنب حتى يسود امع رع 4 ل ادقع الل بد ود و 1 
نهى عن بيع فضل الماء ا ل ل لاه 
نهبى عبن بيع الكاليء بالكاليء 4 اناق لمر ونا جا د ا د 0/4 نيزي 
نمى عن بيع ما في ضر وع الماشية كو اطسق و ع ا ل لا د مد د و ١6210‏ 
نبى عن بيع المغائم حتى تقسم ور م و ا ا ل 11 
غبى عن بيع وشرط لا 
عبى عن تلقى البيوع وس ل ا ا م ل كا 
غبى عن ثمن الكلب والستور لي 53 / مه 
نبى عن ثمن الكلب ومهر البغي 11 [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 010000000 
نهبى عن شراء ما في بطون الأنعام لخديس وبا بام رو موا وو لا 
نبى عن صفقتين في صفقة م 1 
نبى عن عسب الفحل ا ا جه ا ف ا 1 يي 12 
نهبى عن الغقخرر ا ا ا ا ااا ا ا 
بى عن المحاقلة والمخاضرة 1 ااا 0 
نبى عن المحاقلة والمزابنة ١‏ ل 
غبى عن الملامسة والمنايذة و يور ا سني يك الج جيه جزل ا ا ب ري 7 90117 
عبى عن المزابئة ب م ب ا 
غهانا عن بيع فضل الماء ون ل رن ها بي ني جا برا ليا ريك ا ل يا ا و 17301 


)5١1١( 


أولً القراآن الكسريم : 

ثانياً - كتب السئة وشروحها : 

١‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام . للمحافظ ايبن حجر َ« نشر دار 
" ا سئن أبي داودء نشر دار إحياء السنة النبوية . 

*“ - ستن الترمذي وشرحها تحفة الأحوذي نشر دار الفكر العر بي 0 
2 - صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري . ط . المكتبة السلفية 


بمصمر -. 
ه - صحيح مسلم مع شرحه للنووي . نشر إحياء التراث العربي 
بيروت . 


5 - منتقى الأخبار وشرحه ثيل الأوطار . ط . مصطفي اليابي الحلبي 
- الموطأ يشرح الزرقاني . ط . مطبعة الاستقامة . 
ثالثاً :.كتب أصول الفقه : 


١-الإإحكام‏ في أصول الأحكام . للآمدى . ط . مؤسسة الحلبي . 
؟ ‏ الإ حكام في أصول الأحكام ٠:‏ لاا بن حزم 1 مطبعة مصطفى ال خليبى 


8 التحرير . لابن الميام . ط . مصطفى الحلبي . 
5 - التيسر شرح التتحرير ء لابين أمير باد شاه . ط مصطفى الحلبي 


بسي 


سلثف + ١*6‏ حم .2 


5١ 


ه ‏ التمهيد في أصول الفقه ء لأبي الخطاب الكلوذاني . ط . مركز 
البحث العلمي يجامعة أو القرى . 

5 إرشاد الفيحول . للشوكاني . ط . مصطفى اليابي الحلبى ستة 
١65‏ ها . ْ 

. أصول السرخسى . نشر دار المعرفة‎ -١ 

8 - روضة الناظر ء لابن قدامة الحنفي . ط . جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . ْ 

4 شرح تنقيح الفصول . للقراق . ط . مكتية دار الفكر العر بي 
ودار الكليات الأزهرية . 

٠‏ - شرح جمع الجوامع للمحلى وحاشية البناني . ط . اولى ستة 
)9 |( هدا. 

. العدةء لأبي يعلى . ط . مؤسسة الرسالة‎ ١ 

- المحصول . للرازي . ط . جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية سنة 949 ه . 

. المستصفى للغزالي . ط . مؤسسة الحلبي‎ - ١ 

14 محتصر الروضة . للطوق . ط . مطبعة الثور بالرياض . 

6 2 مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت . لاين عيد 
الشكور . ط . مؤسسة البابي الحلبي . 

5 -المئار . للسفىي . ط . مطبعة مصطفى محمد سنة ©8ه6١١1‏ ه 

٠‏ 7 المنهاج للبيضاوي وشرحه للأسنوي.. ط . مطبعة محمد علي 


عه . 
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-المعتمد . لأبي الحسين اليصري . ط . المعهد العلمي الفرنبي 
للدارسات العربية بدمشق 

84 ئزهة الخاطر شرح روضة الناظر . لابن بدران . ط . دار 
الكتب العلمية . 

٠‏ نزهة المشتاق شرح اللمع يحى أمان . نشر المكتبة العلمية بمكة 
المكرمة . 


رابعاً : كتب الفقه : 


١-الأحكام‏ السلطانية . للماوردي الطبعة الثانية . مصطفى الحلبي . 

4 - الإإنصاف للمرداوي |الحتيبل ط . ثانية . دار إحياء التراثك 
العربي 

ل يداية المجتهد ونباية المقتصد . لابن رشد . نشر دار الكتاب 


العربي . 
- بدائع الصنائع . للكاساني . ط . مصورة عن الطبعة الأولى سنة 
١ "54‏ ها . 


ه ‏ بلغة السالك لأقرب المسالك . لأحمد الصاوي . المكتبة التجارية 
5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1 لل زيلعمى . نشر دار المعرفة ط 


. ثانية . 
/ ب جواهر العقود ومعبىنى القضاة والموقعين والشهود . ط . السئة 
المحمدية . 


لم حاشية ابن عابيدين . الطبعة الثانية سئة 1١85‏ ه 

حاشية الدسوقي . نشر دار الفكر . 

٠٠‏ - شرح الدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي . نشر دار 
الفكر . 

. شرح فتح القدير لابن الهيام » شركة مصطفى اليابي الحلبي‎ -١ 
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7 - شرح منتهى الإرادات . لليهوتي الحنبلي . ط . دار الفكر . 
١‏ الفتاوى الكبرى لابين تيمية . تصوير عن الطيعة الأو لى سنة 
ها 
١‏ - القواعد النورانية . لابن تيمية » نشر دار المعرفة بيبروت . 
6 - قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى الغرناطي . ط دار القلم 
سنة ١91/4‏ م . 
-المبدع . لابين مفلح . ط . ونشر المكتب الإسلامي بيروت . 
١7‏ المجموع شرح المهذب . للنووي نشر مكتبة الإارشاد بجدة . 
-المحلى . لابن حزم نشر مكتبة الجمهورية يمصر . ط . سنة 
8 ها .2 
8 المغنى لابن قدامة . طيعات مختلفة . 
٠‏ - مغني المحتاج . للخطيب الشر بينى . ط . شركة مصطفى 
الحلبي سنة /ا/ا*1١‏ ه . 
5 المقدمات . لاآين رشد . نشر دار صادر . ببروت . 
”> - نظرية العقد . لابن تيمية نشر دار المعرفة . بيبروت . 
” انهاية المحتاج . للرملي . ط . مصطفى البابي الحلبي . 
5 -اطداية شرح بداية المبتدي للمرغناني . مع شرحه فتح القدير . 
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. -التعريفات . للحرجاني . نشر دار الكتب العلمية بيروت‎ ١ 
القاموس المحيط . للفيروز ابادي . ط . المؤسسة العر بية للطباعة‎ - ” 
. والتشر . ببروت‎ 
. ١951/ مختار الصحاح . للرازي . ط . أولى سنة‎ - 
. ١90377 المصياح المئير . للفيومي . الطيعة . الخامسة سنة‎ - 
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الموضوع الصفحة 

المشظدلمة رو 1 وني اونما لالم لوس ا ا ل 5 
معنى النهي ٠.‏ وصيغة ودلالته على التحريم أو البطلان 07 
معنى الههبي لغة وشرعا ل 
صيلخ النمي فد ون ب اس 1 ل و1 وال و اج اي ماوع اي ا 
دلالة الغبي على التحريم 0 
دلالة النبى على البطلان أو الفساد ل بوم الم ل اد 
تعريف البيع وبيان أركانه وشروطه 

وأقسامه . وأوجه المنع قِْ البيوع المنبية انع ماه ع مز ل عد 76 الب 4 
معنى البيع لغة واصطلاحا ع نامو جد سم ف جنا لال اا بار ب و و جلا 
أرؤكان البيسع ل 0 
شر وطالبيسع 0 
تقسب نت أل لج طاو رق 4 1 د را وا بود انسل با او از م علي بج 987 
أنواع البيوع المغهي عنها ل ا ل ل و ل لكر 
البيوع المنهى عنها لعدم مالية المبيع ال 0 
ييعالأصنسام ا الي و و ا 0 
بيعالحخير 0 
بيعالخمعير 0 
ييلع الختزير ا ا ا 0 
يل ع_ا"لام و م وا واب ا ا 9 
بيع الك لب 2 
بيع المشبحة لخ ا ل ا ل اماق ل 1 الس لو و ا ا 28 
بيع المر(السئور) م ا ل وا اي 930 


البيوع المنهيى عنها لأجل الربا ع م ل م م م لل ل ا 8© س 8م48 


تمهيد في معتى الريا وأنواعه وأدلة تحر يمه اهم 
أنواع البيوع المعبي عنها نصا لأجل الربا ا 
بيع الاأصناف الربوية الستة ا اه 
بيع التمر الخيد بالتمر الرديء 09 0 0 00 
بيع الرطب بالتمر ا ا ااا ا 
بيع الحيوان ‏ بالحيوان نسيئة م ا ل ل ل يم ل ا ل 
بيع الحيوان باللحم وي لوقا ب ا جا لوال الم لوو لوا با ل 0 
بيع الدين بالدين و و ل ب لي ا ا واد و كلد 
سل ف وب اسيع عام ب ا لوي و ل و ابح 
بيع الصبرة لا يعلم مكياها يقدر كيلها انهم ده سمه ماك أقيا 
ممحجيع العبية ل ل 
بيعالمحاقلة ا 00001 
بيع المزاينة ا ا اا ااا 
البيوع المنهى عنها لما فيها من الغرر لل ©و-؟؟١‏ 
الأدلة على الغبي عن الغرر وتحريمه إجمالا ع ا ا د 
معتى الغرر لغة واصطلاحاً له 
أنواع البيوع المنبي عنها لما فيها من الغرر اك 
صور بيع المعدوم ا د و ا ا ل ا 5 
بيع حبل الحبلة ا 0 
بيع حمل في بطن . وعسب الففحل . والمضامين والملاقيح ٠.6‏ 
صور بيع غير المقدور على تسليمه اا 
بيع السمك في الماء ا 
بيع العبد الآابق ا و ا ل ا 1 


بيع مالم يقبض ور بح مالم يضمن رض 
بيع المغانم قبل قسمتها 0 
بيع الإنسان ما ليس عنده نبي ادرف للح رفن حلا ف اف و ا م 13717 
بييسع الوق فا ف ا امن واف و ا ل ا م و د لقا 
صور بيع المجهول 00011 اا 0 
بيعتان في بيعة ا ا اا اال انود 
بيسسع وشلرط أنه ديه او بوت ورد ا د لو ل ل 6 
شرطات في يسع فاخن ع جو اجن ب وا او ا و 1١282‏ 
بيع الثيار قيل بدو صلاحها ا ود ع يود بج لاد ار حي لل ل و ١‏ 
الثنيا في البيع المؤدية إلى التهالة فيه ب ا لو م ١1‏ 
بيعالحصاة او ل ا ا ا و ا ا ل 11 
بيع الصوف على الظهر 4 اوجن بو اروب ب وا حو يي ١8187‏ 
ييعالعريوت ا ل ا ا ا اا له 
بيع لين في ضرع بج زر :8 اانا 4 الع يد جا ريق بود و ورج 1 ار 6 
بيع الملامسة والمنايذة المع بق وا و 1 ل ا ا ا ا 1 ١‏ 
البيوع المنهي عتها لما فيها من الغش والتدليس ١١7‏ د ١7+‏ 
تلقسى الركبات ا يراه 
بيع خافر نه نس جب إل جد و لجيه مرح مد موري ا ا حي ١‏ 
بيع المصراة ف لسو ع موما ليزي مجلا يد دو لو او ل ا ا 
البيوع المنهى عنها لتعلق حق بها للغير دون الملك لا/ا1ا ‏ ٠و١‏ 
البيع على البيع والسوم على السوم ل 
التفريق بين الوالد وولده والأخ وأخيه بالبيع ا اخ ون اليك 
تلقي الركبان . وبيع حاضر لباد ف لعن و ود ةي ل ب ب ا 1 ارا 
بيع تصش ل المساء لواحو لل وا ود وا بلا ل و يج “تا 


2) ١0 


البيوع المنهي عنها للتحال الذي وقعت فيه عام ان مع د 55151 


الييع بعد النداء للججمعة ا ام وا ال وي 1312 
بيع العتب من يتخذه حمرا ا 
فهرس الآيات القرانية فم بط ب ا ل م ل و 437 ١‏ 
فهرس الأحاديث النبوية م 0 ١1‏ 
قائمة المر ا ع ا ا ا ا ا ا 


)( 


